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  مقدمة -أولا  
  الولاية المسندة لمؤتمر الأطراف -ألف 

قـرر مؤتمـر الأطـراف في اتفاقـية الأمـم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في         -١
ــبغي، دعمــا لاستعراضــه الــدوري لتنفــيذ     ٢/١مقــرره  ــه ين ــية، أن ــه الثان  الــذي اعــتمده في دورت

 :ع معلومات عن مواضيع منها ما يليالاتفاقية، جم

 ؛) من الاتفاقية٧المادة (تدابير مكافحة غسل الأموال  )أ( 

 ؛)٢٦ و٢٠ و١٩المواد (التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية  )ب( 

 ؛)٢٥ و٢٤المادتان (حماية الشهود والضحايا  )ج( 

 ؛)٢٧المادة (التعاون الدولي على إنفاذ القانون  )د( 

 ).٣١المادة (تدابير المنع  )ه( 

وفي المقـرر نفسـه، طلـب مؤتمر الأطراف إلى الأمانة أن تتولى، في سياق برنامج العمل                  -٢
ــيها،        ــة عل ــدول الموقّع ــية وال ــدول الأطــراف في الاتفاق المذكــور أعــلاه، جمــع المعلومــات مــن ال

ها المؤتمر في دورته الثانية؛    مسـتخدمةً لذلـك الغـرض اسـتبيانا أُعـد وفقـا للتوجيهات التي أصدر              
وحـثّ المؤتمـر الـدول الأطراف في الاتفاقية أن ترد بسرعة على الاستبيان الذي عممته الأمانة؛       
ودعــا الــدول الموقّعــة أن توفّــر المعلومــات اللازمــة؛ وطلــب إلى الأمانــة أن تقــدم إلــيه في دورتــه  

 . الاستبيانالثالثة تقريرا تحليليا يستند إلى الردود الواردة على
  

  عملية الإبلاغ -باء 
اسـترعي انتباه مؤتمر الأطراف في دورته الثانية إلى مشروع استبيان عن تنفيذ الاتفاقية               -٣
)CTOC/COP/2005/L.4( مـــم الـــنص الـــنهائي . ، لكـــي يستعرضـــه ويـــبدي تعلـــيقاته علـــيهوع

تفاقية والدول الموقّعة عليها،    للاسـتبيان، بصـيغته الـتي أقرها المؤتمر، على الدول الأطراف في الا            
 .٢/١بغية الحصول على المعلومات المطلوبة بمقتضى المقرر 

 الدول الأطراف في    ، ذكَّـرت الأمانـة    ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٤ مـؤرخ    وفي تعمـيم إعلامـي     -٤
الاتفاقـية بواجـبها في تقـديم المعلومـات، ودعـت الـدول الموقّعـة إلى فعـل الشـيء ذاتـه في أقرب                        

 .٢٠٠٦مايو / أيار٢٠لى ألا يتجاوز وقت ممكن، ع
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منها  )1( دولـة،  ٤٤، كانـت الأمانـة قـد تلقّـت ردودا مـن             ٢٠٠٦يولـيه   / تمـوز  ٢٤وفي   -٥
وفي ذلـك الـتاريخ نفسـه، بلـغ عدد التصديقات           .  دول موقّعـة   ٥ دولـة طـرفا في الاتفاقـية و        ٣٩

 الأطراف قد رد  في المائة فقط من الدول  ٣٢ومن ثم، يكون ما نسبته      .  تصـديقا  ١٢٢الـواردة   
عــلى الاســتبيان، مثــلما يتبــين مــن الشــكل الــوارد أدنــاه، وأرفــق الكــثير مــنها بــرده نســخا مــن   

 .تشريعاته ذات الصلة
 

 الدول الأطراف : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
 التي ردت على الاستبيان في دورة الإبلاغ الثانية

 

 
 توزيـع تفصيلي، حسب اموعات الإقليمية،    CTOC/COP/2006/13 الوثـيقة    ويـرد في   -٦

للـدول الأعضـاء التي ردت على الاستبيان المتعلق بتنفيذ الاتفاقية وكذلك للدول الأعضاء التي               
 .لم تقدم ردودا عليه

  
  نطاق التقرير وهيكله -جيم 

للـردود على الاستبيان ذي الصلة      يتضـمن هـذا الـتقرير التحليـلي ملخصـا وتحلـيلا أولـيا                -٧
ــواردة في          ــاء بالمقتضــيات ال ــرز في الوف ــتقدم المح ــلى ال ــة، ويســلّط الضــوء ع ــته الأمان ــذي عمم ال

 .الاتفاقية، كما يسلّط الضوء، أحيانا، على ما تواجهه الدول من صعوبات في تنفيذ أحكامها

ومن ثم، يتضمن   . طراف الصـادر عن مؤتمر الأ     ٢/١ويسـتند هـيكل الـتقرير إلى المقـرر           -٨
الـتقرير معلومـات عـن الـتدابير التشـريعية أو الإداريـة أو غيرها من التدابير العملية التي اتخذت               
عـلى المسـتوى الوطـني لمكافحـة غسل الأموال؛ وعن التدابير المتعلّقة بالتحقيق في قضايا الجريمة                 

 لا
٦٨% 

نعم
 ضمن الموعد الأقصى(

 )لدورة الإبلاغ
٣٢% 
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ســائل المتصــلة بحمايــة الشــهود ويتضــمن الــتقرير أيضــا معلومــات عــن الم. المــنظمة عــبر الوطنــية
 .والضحايا؛ والمسائل المتعلقة بالتعاون الدولي على إنفاذ القانون؛ والمسائل المتعلقة بتدابير المنع

ــدول الأطــراف في       -٩ ــة القائمــة في مــا يقــارب ثلــث ال ــد الحال ــتقرير يجس وبمــا أن هــذا ال
 .الاتفاقية فهو لا يزعم الشمول أو الاكتمال

  
ة عامة عن الإجراءات الوطنية المبلّغ عن اتخاذها لتنفيذ أحكام لمح -ثانيا 

  الاتفاقية موضع البحث
  تدابير مكافحة غسل الأموال -ألف 

  )٣ إلى ١الأسئلة (التدابير الداخلية  -١ 
  تجريم غسل عائدات الجريمة )أ( 

اقية، في دورة  من الاتف٦جـرى تـناول مسـألة تجريم غسل عائدات الجريمة، عملا بالمادة             -١٠
 )CTOC/COP/2005/2/Rev.1.()2 من الوثيقة ٢٩ إلى ٢٢انظر الفقرات (الإبلاغ الأولى 

 
  إنشاء نظام داخلي للرقابة والإشراف )ب( 

 الدول  تنشىء، بأن   )تدابير مكافحة غسل الأموال    (٧من المادة   ) أ (١ تقضـي الفقـرة      -١١
. ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال      داخلـيا مـن أجـل         رقابـيا وإشـرافيا     نظامـا  الأطـراف 

 على   وكذلك ، غير المصرفية   المالية والمؤسسـات وينـبغي أن يسـري هـذا الـنظام عـلى المصـارف              
وتجدر الإشارة  . حيثما يقتضي الأمرالهيـئات الأخـرى المعرضـة بشـكل خـاص لغسـل الأموال،        
ــية      ــائق الرسم ــلحقة بالوث ــلحوظات التفســيرية الم ــال ال(إلى أن الم للمفاوضــات ) تحضــيريةالأعم

 تفـيد بـأن الهيـئات الأخـرى يمكـن أن تفهـم       )3(الخاصـة بالاتفاقـية والـبروتوكولات المـلحقة ـا      
الذين يمكن أن يشملوا في بعض النظم القانونية شركات السمسرة          عـلى أنهـا تشـمل الوسطاء،        

ــب صــر        ــية ومكات ــالأوراق المال ــتاجر ب ــتي ت ــات ال ــائر الجه ــية وس ف العمــلات في الأوراق المال
 .وسماسرة العملة

وأفـادت الغالبية العظمى من الدول بوجود نظام من هذا القبيل، وقدمت تفاصيل عن               -١٢
 وذكرت معظم الدول )4(.وبولندا) حيـث لم يشرع بعد   (محـتواه، باسـتثناء أذربـيجان والمغـرب         

ونيا وألمانـــيا إســـبانيا وإســـت(أن نظمهـــا الداخلـــية تنطـــبق عـــلى المصـــارف والمؤسســـات المالـــية  
والـبرتغال وتركـيا وتونـس وزمـبابوي وسـلوفينيا والسـويد وصـربيا والجـبل الأسود وغواتيمالا                  

 ).وكرواتيا والمكسيك وميانمار والنرويج ونيوزيلندا والولايات المتحدة
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  المقتضيات الخاصة في النظام الرقابي )ج( 
كون النظام الرقابي شاملا، وبأن      مـن الاتفاقية بأن ي     ٧مـن المـادة     ) أ (١تقضـي الفقـرة      -١٣

ووفقا . تحديـد هويـة الـزبون وحفـظ السـجلات والإبـلاغ عن المعاملات المشبوهة           يشـدد عـلى     
مع للمـلحوظات التفسـيرية، قـد تشمل المعاملات المشبوهة المعاملات غير العادية التي لا تتسق                

 لهــا أســاس قــانوني لــيسأو  الســوق المقــبولة عــادة معــاييرالنشــاط الــتجاري للــزبون أو تــتجاوز 
 . بأنشطة غير مشروعةةرتبطم أنشطة غير مشروعة أو تكونواضح، ويمكن أن 

 
  تحديد هوية الزبون     

ذكـرت جمـيع الـدول الـتي أجابت عن السؤال والتي لديها تشريعات قائمة ذا الشأن                  -١٤
ــزبون، وفقــا لأحكــام الات    ــة ال ــالفعل تحديــد هوي بــيد أن . فاقــيةأن التشــريع الداخــلي يقتضــي ب

فأغلب الدول تشترط   . المقتضـيات المـتعلقة بـتحديد الهويـة تتـنوع مـن حيـث طبيعـتها ونطاقهـا                 
وأفادت . تحديـد هويـة الأشـخاص الطبيعيين والهيئات الاعتبارية بالوثائق ذات الصلة وبالتحقق            

 أو عن   إكـوادور، بـأن تحديـد الهويـة لازم في جمـيع المعـاملات بغـض الـنظر عـن طبـيعة المعاملـة                       
وذكرت إندونيسيا والمكسيك أن هناك إلزاما عاما للمصارف بأن تتعرف على          . الـزبون المعـني   

، مثلما فعلته كندا بمقتضى المبادئ التوجيهية التي وضعتها         "اعرف زبونك "زبائـنها عمـلا بمـبدأ       
لشأن، وفي الـدول التي قدمت معلومات تفصيلية ذا ا . وحـدة الاسـتخبارات المالـية الـتابعة لهـا         

يشـترط تحديـد هوية الزبائن، على الدوام تقريبا، عند بدء العلاقة التجارية، التي تتمثل عادة في                 
ــتادين أو    . فـــتح حســـاب مصـــرفي  ــزبائن المعـ ــة الـ ــا تحديـــد هويـ ــترط أيضـ ــدة تشـ ــة دول عـ وثمـ

ت  وذكـرت ألمانـيا ولاتفيا أن تحديد هوية الزبائن لازم أيضا عندما تقبل المؤسسا               )5(.المنـتظمين 
كما أفادت عدة   . المـبلِّغة مـن هـؤلاء مـوارد مالـية أو أشـياء نفيسـة لتحـتفظ لهـم ـا في خـزائن                       

 دول بـأن تحديـد الهويـة لازم عـندما تـتجاوز قـيمة المعاملـة المعنـية مبلغا حدياً معيناً يعادل عادة                        
عض  وتخضـع المعـاملات بالـنقد الأجـنبي لتحديد الهوية في ب            )6(. يـورو  ١٥ ٠٠٠ إلى   ١٠ ٠٠٠

أو تمويل /، وكذلـك المعـاملات المـثيرة للاشـتباه بوجـود غسـل للأموال و          )مـثل بلغاريـا   (الـدول   
ــاب  ــيا       (للإرهـ ــندا ولاتفـ ــلوفينيا وفنلـ ــيكية وسـ ــة التشـ ــيرو والجمهوريـ ــيكا وبـ ــبرتغال وبلجـ الـ
 ).والنرويج

 
  حفظ السجلات     

ــدول الــتي أجابــت عــن الســؤال أن التشــريع الداخــلي يشــترط      -١٥  حفــظ ذكــرت جمــيع ال
ــتجارية والمحاســبية عمومــا      . الســجلات ــتعين حفــظ الســجلات ال ــه ي ــدول أن وذكــر عــدد مــن ال

ــيا     ( ــنوب أفريقـ ــيكية وجـ ــة التشـ ــيا وتونـــس والجمهوريـ ــيا وإيطالـ ــوادور وإندونيسـ ــبانيا وإكـ إسـ
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بأن تلك السجلات تودع في قاعدة بيانات       ) إيطاليا ولاتفيا (وأفـادت قلة من الدول      ). والسـويد 
أنه ) إندونيسيا( ا وحدة الاستخبارات المالية الوطنية، فيما ذكرت دولة أخرى           مركـزية تحـتفظ   

وفيما يتعلق بالسجلات نفسها، تشترط . لا توجـد لديهـا قـاعدة بـيانات مركـزية من هذا القبيل        
 )7(.عدة دول على وجه التحديد أن تتولى المؤسسات المعنية حفظ البيانات المتعلّقة بالزبائن

. البـية الـدول فترة زمنية محددة لحفظ تلك السجلات قبل أن يمكن إتلافها             وذكـرت غ   -١٦
ــدة        ــأن الســجلات تحفــظ لم ــا ب ــاد معظمه ــدول، أف ــتهاء  ٥ومــن بــين تلــك ال  ســنوات بعــد ان

 بــيد أن كرواتــيا أفــادت بأنــه )8(.العلاقــات أو المعــاملات الــتجارية أو بعــد تــاريخ آخــر معاملــة
 سنوات، أما وحدة الاستخبارات    ٥ن تحـتفظ بالسجلات لمدة      يـتعين عـلى المؤسسـات المـبلِّغة أ        

وبالمثل، ذكرت إسبانيا أن جميع الوثائق ذات      .  سـنوات  ١٠المالـية الكرواتـية فتحـتفظ ـا لمـدة           
 ســنوات، مــع إمكــان حفظهــا لمــدة  ٥الصــلة بالمعــاملات وبــتحديد هويــة الــزبائن تحفــظ لمــدة  

وذكــرت الســويد أن الوثــائق الخاصــة بــتحديد . أطــول في حــالات معيــنة يــنص علــيها القــانون 
 سـنوات بعـد انـتهاء العلاقة، لكن تشريعاا المحاسبية تقضي، بأن             ٥هويـة الـزبائن تحفـظ لمـدة         

وأفـادت إيطالـيا بـأن جميع    .  سـنوات ١٠تحـتفظ الهيـئات الاعتـبارية بسـجلات المعـاملات لمـدة           
 يومــا وأن يحــتفظ ــا ٣٠ في غضـون  المعلومـات يــتعين أن تــدرج في قـاعدة البــيانات المركــزية  

من تاريخ إغلاق   ( سنوات   ١٠ سـنوات؛ كمـا ذكـرت تونس والمكسيك مدة قدرها            ١٠لمـدة   
 سنوات من ١٠ أن المـدة هـي        الصـينية الإداريـة الخاصـة،      ؛ وذكـرت مـنطقة ماكـاو      )الحسـابات 

 .لسجلات سنة من تاريخ الحصول على ا١٢تاريخ المعاملة؛ وذكرت سلوفينيا أن المدة هي 
  

  الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة       
أن نظمهــا الرقابــية والإشــرافية )  دولــة٣٩(ذكــرت الغالبــية العظمــى مــن الــدول ايــبة  -١٧

. تلـزم الهيـئات المعرضـة لغسـل الأموال بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وفقا لأحكام الاتفاقية              
 عدم وجود إلزام من هذا القبيل، دون أن تقدم          وكانـت أفغانستان هي الوحيدة التي أبلغت عن       

وذكـرت قلـة مـن الدول أنه يتعين الإبلاغ عن جميع المعاملات المشبوهة،     . مـزيداً مـن التفاصـيل     
إكـــوادور وبلجـــيكا وتونـــس والجمهوريـــة التشـــيكية  (دون تحديـــد معـــايير لأســـباب الاشـــتباه  

ة عـن طبـيعة تلـك المعاملات المشبوهة    وقدمـت غالبـية الـدول ايـبة معلومـات مفصـل        ). وفنلـندا 
 .ومعايير الإلزام بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية الوطنية أو غيرها من السلطات المعنية

ومـن جملـة المعـايير المسـتخدمة لـتقرير الطبـيعة المشبوهة للمعاملة، أشارت عدة دول إلى                   -١٨
 منطقة ماكاو ا وغواتيمالا ولاتفيا و   إندونيسي(إجـراء معاملـة مـع زبون غير عادي أو غير مألوف             

كمــا ذكــرت إندونيســيا أن معــايير الاشــتباه ).  والمكســيك وهــندوراسالصــينية الإداريــة الخاصــة
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تشمل أيضا، فيما يخص المعاملات مع الزبائن العاديين، إجراء معاملة مالية لا تتسق مع السمات           
ملة يجريها الزبون مع وجود شبهة معقولة       أو الخصـائص أو الأنمـاط المعـتادة للزبون المعني، أو معا           

وذكـرت إسـبانيا وبـيرو والسـويد والولايات المتحدة أيضا أن            . في أنـه أجـراها لتحاشـي الإبـلاغ        
 .قيام الزبون المعتاد بنشاط غير عادي أو إجراءه معاملة شاذة الحجم يمثل عاملا مثيرا للشبهة

. أن هناك مقدارا حديا لوجوب الإبلاغ     وفـيما يخـص المعاملـة ذاـا، أفـادت عدة دول ب             -١٩
 يورو وعن   ٣٠ ٠٠٠فذكـرت بلغاريـا أنـه يـتعين الإبـلاغ عـن المعـاملات الـتي تزيد قيمتها على                    

 يـورو؛ وذكـرت كرواتيا أن المعاملات المتعلقة بمبالغ   ١٠ ٠٠٠المدفوعـات الـنقدية الـتي تـتجاوز         
ين إبلاغ وحدة الاستخبارات     يـورو تخضـع لـتحديد هوية الزبون، وأن يتع          ١٤ ٠٠٠تـزيد عـلى     

وذكرت .  يورو ٢٧ ٠٠٠ أيـام بالمعـاملات الـتي تـزيد قيمـتها عـلى              ٣المالـية الوطنـية في غضـون        
إسـبانيا أن المرسـوم التنفـيذي لتشـريعها الخاص بمكافحة غسل الأموال ينص على الإبلاغ شهريا       

 والمعــاملات ذات  يــورو٣٠ ٠٠٠عــن معــاملات معيــنة، مــنها المعــاملات الــتي تــتجاوز قيمــتها   
وذكرت دول أخرى أنه يتعين الإبلاغ عموما عن المعاملات المثيرة          . الصـلة بـبعض الـدول المعينة      

فقـد ذكـرت غواتـيمالا مـثلا أنـه يتعـين الإبـلاغ عـن المعـاملات الـتي ليسـت ذات شأن               . للشـبهة 
لى المعاملات  لكـنها منـتظمة من دون أساس اقتصادي أو قانوني واضح؛ وبالمثل أشارت إسبانيا إ              

ــا مســوغ اقتصــادي أو مهــني أو تجــاري     ــيس له ــتي ل ــتعلقة   . ال ــاملات الم وذكــرت إندونيســيا المع
وأفــادت إيطالــيا بــأن  . بموجــودات ثمــة أســباب معقولــة للاشــتباه في أنهــا تمــثل عــائدات إجرامــية   

تشـريعها الخـاص بمكافحـة غسـل الأمـوال يـنص عـلى وجـوب الإبلاغ عن أي معاملة تثير الظن                      
 أن الأمـوال أو الموجودات أو المنافع المتعلقة ا قد تكون متأتية من جريمة متعمدة، إلى رئيس                   في

المنشـأة الـتجارية، الذي يجب عليه عندئذ أن يحيل ذلك البلاغ، دون إبطاء وقبل إتمام المعاملة إن              
عاملة غير العادية   وأوردت لاتفيا قائمة بعناصر الم    . أمكـن، إلى وحدة الاستخبارات المالية الوطنية      

الـتي يمكـن أن تسـتخدم كدلـيل على وجود غسل للأموال أو شروع فيه، تضمنت معايير إبلاغ                   
ــية  ــزبائن      . الســلطات المعن ــنحو، أبلغــت ســلوفاكيا عــن قائمــة معــايير لاســتبانة ال وعــلى نفــس ال

 . الأموالالمشبوهين والمعاملات المشبوهة يمكن تعديلها بحيث تجسد التغيرات في أساليب غسل

وفي حـين أن معظـم الـدول ذكـرت أنـه يـتعين الإبـلاغ عـن تلك المعاملات إلى وحدة                  -٢٠
الاسـتخبارات المالـية ذات الصـلة، أفـادت الجزائـر بـأن المعـاملات المشبوهة يتعين الإبلاغ عنها                   

تلك وذكـرت الجمهوريـة التشـيكية أن وزارة المالـية هـي الـتي تـبلّغ ب ـ       . إلى أجهـزة النـيابة العامـة   
وذكـرت إسـتونيا أن الكـتاب العدول ومدققي الحسابات والمحامين مستثنون، أثناء             . المعـاملات 

تقيـيمهم إحـدى القضـايا، مـن واجـب إبـلاغ وحـدة الاسـتخبارات المالـية الوطنـية عـن وجــود            
وأشارت تونس إلى أن المؤسسات المبلِّغة تتمتع أيضا        . شـبهة غسـل للأموال أو تمويل للإرهاب       
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. ة مـن الملاحقـة القضـائية أو المسـؤولية المدنـية إذا مـا أوفـت بالـتزاماا عـن حسـن نية                       بالحصـان 
ومن بين . وقـدم عـدد مـن الـدول معلومـات محـددة عـن الإطـار الـزمني لأداء واجـبات الإبلاغ            

هـذه الـدول، أفـادت كرواتـيا بأنـه يتعين إحالة المعلومات ذات الصلة إلى وحدة الاستخبارات                  
 أعلاه، ولاتفيا أنه ١٩ أيام؛ وذكرت إيطاليا، مثلما ورد في الفقرة    ٣ية في غضون    المالـية الوطن ـ  

وذكرت سلوفينيا أنه يتعين إحالة المعلومات      ". دون إبطاء "يـتعين الإبـلاغ عـن تلـك المعاملات          
المــتعلقة بواجــبات الإبــلاغ إلى وحــدة الاســتخبارات المالــية الوطنــية دون إبطــاء وفي موعــد لا    

ومــا مــن تلقــي طلــب الحصــول عــلى تلــك المعلومــات، في حــين ذكــرت بــيرو أن  ي١٥يــتجاوز 
وأفـادت فنلـندا كذلـك بأنه يتعين وقف المعاملات عند     .  يومـا  ٣٠الإطـار الـزمني للإبـلاغ هـو         

 .الاشتباه بأمرها وإبلاغ مركز تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال عنها

ومنطقة  جـيكا وبلغاريـا وسلوفاكيا وسلوفينيا     إسـبانيا وألمانـيا وبل    (وذكـرت عـدة دول       -٢١
أن الإخلال بمقتضيات الإبلاغ يخضع )  والمكسـيك ونيوزيلـندا   الإداريـة الخاصـة   ماكـاو الصـينية   
وأفــادت كــندا بأنــه يمكــن لوحــدة الاســتخبارات المالــية الــتابعة لهــا أن تحــيل   . لعقوبــات إداريــة

ــثال لواجــبات الإبــلاغ إلى الجهــاز ا   لمخــتص مــن أجهــزة إنفــاذ القــانون، ممــا   قضــايا عــدم الامت
وذكــرت بــيرو وتركــيا ومصــر . يســتوجب غــرامة لعــدم الإبــلاغ عــن معاملــة منصــوص علــيها 

 .أو بغرامة/وميانمار والنرويج أن عدم الامتثال لمقتضيات الإبلاغ يعاقب عليه بالسجن و
 

  وحدات الاستخبارات المالية: التعاون على المستوى الوطني )د( 
قــدرة  مــن الاتفاقــية بــأن تكفــل الــدول الأطــراف ٧مــن المــادة ) ب (١ضــي الفقــرة تق -٢٢

الأجهــزة الإداريــة والرقابــية وأجهــزة إنفــاذ القــانون وســائر الأجهــزة المكرســة لمكافحــة غســل   
كما تقضي بأن تنظر الأطراف،     .  الصعيد الوطني  الأمـوال عـلى التعاون وتبادل المعلومات على       

 إنشــاء وحــدة اســتخبارات مالــية تعمــل كمركــز وطــني لجمــع وتحلــيل  تحقــيقا لــتلك الغايــة، في
 .المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملةوتعميم المعلومات 

وذكـــرت الغالبـــية العظمـــى مـــن الـــدول أن تشـــريعاا تـــنص عـــلى الـــتعاون وتـــبادل    -٢٣
 وأضافت  بـيد أن أفغانستان أجابت عن هذا السؤال بالنفي،        . المعلومـات عـلى الصـعيد الوطـني       

كمــا . موضــحة أن ذلــك الــتعاون لا يــزال في مــراحله الأولى وأن القــيام بــه أمــر بــالغ الصــعوبة 
ــية،       ــدول المذكــورة أعــلاه، باســتثناء واحــدة، وجــود وحــدة اســتخبارات مال ذكــرت جمــيع ال
بشــكل أو بآخــر، أو وجــود مؤسســة معنــية أخــرى مكلّفــة عــلى الصــعيد الوطــني بتجهــيز           

وذكــرت الصــين وحدهــا أنــه لا توجــد مؤسســة مــن هــذا  . بغســل الأمــوالالمعلومــات المــتعلقة 
 . التابعة لها الإدارية الخاصةماكاو القبيل في منطقة
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ــية مــن دولــة إلى أخــرى    -٢٤ إذ . وتخــتلف الأســس المؤسســية لوحــدات الاســتخبارات المال
وتونس أفغانستان وإيطاليا   (أشـارت عـدة دول إلى وجـود وحدات ملحقة بالمصارف المركزية             

؛ أو داخـل أجهـزة النـيابة العامـة أو في مكتب             )سـلوفينيا (؛ أو داخـل وزارة المالـية        )وغواتـيمالا 
وقدمت إكوادور والجمهورية التشيكية في     ). إسـتونيا وسـلوفاكيا وفنلـندا ولاتفـيا       (التحقـيقات   

الية وأفاد معظم الدول بأن وحدات الاستخبارات الم . هـذا الصـدد قائمـة بعـدة سلطات مختصة         
ــا لمقتضــيات الإبــلاغ أو تســعى بنفســها للحصــول       ذات الصــلة تجمــع المعلومــات المقدمــة وفق

إسبانيا وإيطاليا  (علـيها، وهـي تعمـل كحلقـة وصـل بـين مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية                 
كمـا أفاد بعض الدول بأن جمع المعلومات ذات الصلة    ). وبلجـيكا وجـنوب أفريقـيا وسـلوفينيا       

 ). أعلاه١٦انظر الفقرة (ت هما من واجبات تلك الوحدات وحفظ السجلا
 

  دودالحركة النقد والصكوك القابلة للتداول عبر بح المتعلقةتدابير التنفيذ  )ه( 
في تنفيذ تدابير مجدية  مـن الاتفاقـية بـأن تـنظر الأطراف          ٧ مـن المـادة      ٢تقضـي الفقـرة      -٢٥

ــتداول    ــة لل ــنقد والصــكوك القابل  ذات الصــلة عــبر حدودهــا، رهــنا   لكشــف ورصــد حــركة ال
 .ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومات ودون إعاقة حركة رأس المال المشروعب

النقد والصكوك القابلة للتداول    وأفادت غالبية الدول بأنها نفّذت تدابير بشأن تحركات          -٢٦
ا وبيلاروس بولند(وثمـة دول ثـلاث   ).  دولـة في امـوع، مـنها الصـين القاريـة      ٣٥(عـبر الحـدود     

لم تقــدم أي إجابــة، فــيما أجابــت عــدة دول أخــرى بالــنفي دون أن تقــدم مــزيدا مــن ) والمغــرب
 ).وفنلندا)  الإدارية الخاصة ماكاومنطقةو(أفغانستان وبلجيكا والسويد والصين (التفاصيل 

ومـن بـين الـدول الـتي أبلغـت عـن تنفـيذ تدابـير من هذا القبيل، أشارت عدة منها إلى                        -٢٧
تشـريعات ولوائـح جمركية تحكم تدفّق النقود والصكوك القابلة للتداول إلى داخل الدولة وإلى               

 )9(.خارجهــا، كمــا أشــارت إلى معــايير وعتــبات محــددة لــلمعلومات الــتي يــتعين الإبــلاغ عــنها 
وذكـرت كـندا أن الـنقود أو الصـكوك الـنقدية الخاضـعة للتصـريح عـند استيرادها أو تصديرها          

    صـادر في حـال عـدم الإبلاغ عنها، ولكن يمكن استردادها بعد دفع غرامة، شريطة                مـن الـبلد ت
وذكرت ألمانيا أيضا أنه    . عـدم وجـود اشـتباه في أن لهـا صـلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب                

 يورو، وأنه   ١٥ ٠٠٠ينـبغي التصـريح بالـنقود أو الصكوك القابلة للتداول التي تتجاوز قيمتها              
مـارك أن يحجـزوا تلـك الأمـوال لمـدة تصـل إلى ثلاثة أيام عندما تدل الوقائع            يمكـن لموظفـي الج    

ــية أصــلا مــن أنشــطة إجرامــية    إســتونيا والــبرتغال وبــيرو  (وأفــادت بضــع دول . عــلى أنهــا متأت
ــيا ــإبلاغ وحــدات        ) وكروات ــددة ب ــتزامات مح ــتها ال ــارك أو مراقب ــزة إدارة الجم ــلى أجه ــأن ع ب

 .الاستخبارات المالية الوطنية
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  )٢٤ و٢٣السؤالان (التعاون الدولي  -٢ 
الأجهزة الإدارية والرقابية   بأن تكون     من الاتفاقية  ٧مـن المادة    ) ب (١تقضـي الفقـرة      -٢٨

التعاون قـادرة عـلى     وأجهـزة إنفـاذ القـانون وسـائر الأجهـزة المكرسـة لمكافحـة غسـل الأمـوال                   
ــبادل المعلومــات )  أعــلاه٢٢انظــر الفقــرة (، ويســري هــذا الاقتضــاء عــلى الصــعيد الوطــني   وت
 .والصعيد الدولي

ومـع أن مسـألة التنسيق الوطني جرى تناولها آنفا، فإن الاتفاقية تقضي أيضا بأن تكون          -٢٩
ولم تقـدم جمهورية مقدونيا  . السـلطات ذات الصـلة قـادرة عـلى الـتعاون عـلى المسـتوى الـدولي               

 أجابـت أفغانسـتان بالنفي دون أن   اليوغوسـلافية سـابقا وبولـندا إجابـة عـن هـذا السـؤال، فـيما             
 ايـبة المتبقـية، فقـد ذكـرت أن إطارها العملياتي            ٤٠أمـا الـدول ال ــ    . تقـدم مـزيدا مـن التفاصـيل       

وأشـارت أغلب الدول إلى أحكام      . القـانوني يتـيح ذلـك الـتعاون؛ وقـدم معظمهـا تفاصـيل عـنه               
لاستخبارات المالية الوطنية تشـريعية عامـة وخاصـة تحكـم ذلـك التعاون، وأفادت بأن وحدات ا         

وعـلى سـبيل المـثال، ذكـرت تونـس أيضا أن وحدة             . المختصـة الـتابعة لهـا مخولـة في هـذا الشـأن            
الاسـتخبارات المالـية الوطنـية الـتابعة لها تستطيع أن تبرم مذكرات تفاهم مع نظرائها الأجانب،                 

 .ذات الصلة وقمعهابشرط التقيد بالسرية المهنية وأن يقتصر ذلك على منع الجرائم 

إلى تطوير   مـن الاتفاقـية بـأن تسـعى الـدول الأطـراف              ٧ مـن المـادة      ٤وتقضـي الفقـرة      -٣٠
وتعزيـز الـتعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ              

 .القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال

ل كـثيرة عـن وجـود تعـاون عـلى مخـتلف المستويات وبين مختلف الأجهزة                وأبلغـت دو   -٣١
أذربيجان وبولندا وجمهورية مقدونيا (مـن أجـل مكافحـة غسـل الأمـوال؛ لكـن ثمـة دول عـدة                 

أفغانســتان (، لم تقــدم أي إجابــة، وأجابــت دولــتان  )اليوغوســلافية ســابقا والكويــت والمغــرب 
ولم تذكر صربيا  . ن، دون أن تقدما مزيدا من التفاصيل      بأنـه لا وجود لذلك التعاو     ) وسـلوفينيا 

 أمــا بــاقي الــدول ايــبة . والجــبل الأســود ســوى أن وزارة العــدل هــي المختصــة بذلــك الــتعاون
 .فردت بالإيجاب، وقدم معظمها تفاصيل عن آليات التعاون القائمة)  دولة٣٥(

نية بالإجراءات المالية المتعلّقة بغسل وذكـرت معظم الدول أنها أعضاء في فرقة العمل المع         -٣٢
لجنة الخبراء المختارة  أو في   )11( أو في مجموعـة إيغمونـت لوحدات المخابرات المالية؛         )10(الأمـوال؛ 

ــوال    ــير مكافحــة غســل الأم ــيم تداب ــا  لتقي ــتابعة لــس أوروب ــة  (، ال ــا والجمهوري إســتونيا وبلغاري
وأبلغت عدة دول عن مشاركتها     ).  وكرواتيا التشـيكية وجمهوريـة مقدونـيا اليوغوسـلافية سابقا        

في آلــيات إقليمــية أو دون إقليمــية تراوحــت بــين الــتعاون في إطــار الاتحــاد الأوروبي، مــن خــلال 
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فريق آسيا  ومؤسسـة يوروجسـت، والتعاون ضمن إطار        ) الـيوروبول (مكتـب الشـرطة الأوروبي      
الآلــيات الإقليمــية في أمــريكا   ، والــتعاون ضــمن إطــار   والمحــيط الهــادئ المعــني بغســل الأمــوال    

 وذكـر معظـم الـدول أيضـا وجـود تعـاون عـلى المسـتوى الثـنائي تحكمـه مذكرات                      )12(.اللاتينـية 
 .تفاهم خاصة

  
  التدابير المتعلقة بالتحقيق في الجريمة المنظمة عبر الوطنية -باء 

  التدابير الداخلية -١ 
  أساليب التحري الخاصة )أ( 

مـن الاتفاقـية بـأن تسمح       ) أسـاليب الـتحري الخاصـة      (٢٠ن المـادة     م ـ ١تقضـي الفقـرة      -٣٣
ــدول الأطــراف لســلطاا المختصــة با   ســلوب التســليم المراقــب، وكذلــك أســاليب   أســتخدام ال

 داخل استخداما مناسباخـرى، مثل المراقبة الإلكترونية والعمليات المستترة،  الأاصـة  الـتحري الخ  
 وهــذا الاقتضــاء مــرهون بالمــبادئ .نظمة مكافحــة فعالــة مكافحــة الجــريمة المــ، مــن أجــلإقلــيمها

الأساسـية للنظام القانوني الداخلي لكل طرف، وكذلك بقدرات كل طرف وبما يفرضه قانونه              
 .الداخلي من شروط

 بأن تشريعاا تسمح للسلطات المختصة بأن تستخدم     )13(وأفـادت معظـم الـدول ايـبة        -٣٤
رونـية وغيرهـا مـن أشـكال المراقـبة، وكذلك العمليات المستترة،             التسـليم المراقـب والمراقـبة الإلكت      

وأفـادت إندونيسيا وتونس وغواتيمالا ومصر بأن تشريعاا        . مـن أجـل مكافحـة الجـريمة المـنظمة         
وذكـرت غواتـيمالا أن هـناك قانونا بشأن    . لا تسـمح باسـتخدام أي مـن أسـاليب الـتحري هـذه        

وأفادت . ا حيز النفاذ يتيح الامتثال لأحكام الاتفاقية      مكافحـة الجـريمة المـنظمة سوف يدخل قريب        
إكـوادور بـأن التسليم المراقب هو الأسلوب الوحيد المأذون به من جملة أساليب التحري الخاصة      

ولا يؤذَن في المكسيك إلا بالمراقبة الإلكترونية وغيرها        . ٢٠ مـن المـادة      ١المشـار إلـيها في الفقـرة        
في بيرو فيؤذَن بالتسليم المراقب والعمليات المستترة، مع استبعاد المراقبة          مـن أشـكال المراقـبة؛ أما        

وإضافة إلى ذلك، ذكرت بيرو أن أساليب التحري هذه   . الإلكترونـية وأشـكال المراقـبة الأخـرى       
 .متاحة فقط في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات

 أســاليب الــتحري الخاصــة،   ولــدى الإبــلاغ عــن مصــادر الإذن التشــريعي باســتخدام      -٣٥
، والقوانين )إستونيا وبلغاريا وزمبابوي ولاتفيا(أشـارت الـدول إلى القوانـين المـتعلقة بالـتحريات       

، )والمكسيك)  الخاصة مـنطقة ماكـاو الإدارية    (تركـيا والصـين     (المـتعلقة بمكافحـة الجـريمة المـنظمة         
إستونيا وألمانيا وبلجيكا   (اءات الجنائية   والقوانـين أو المدونـات الجنائية وقوانين أو مدونات الإجر         
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ــندا   ــا وتركــيا وســلوفينيا وكــندا وهول ــتعلق باســتخدام التســليم    )وبلغاري ــيما ي ، كمــا أشــارت، ف
وفيما ). بيرو وتركيا وكندا(المراقـب، إلى تشـريعاا الخاصـة بمكافحة المخدرات وغسل الأموال       

مــتع بالحصــانة مــن المســؤولية عــن  شــددت بعــض الــدول عــلى أن ســلطات إنفــاذ القــانون لا تت  
الأفعـال غـير المشـروعة المرتكـبة بحسـن نـية في سـياق التحريات، وتحتاج بالتالي إلى إذن تشريعي                     

أن استخدام أساليب   ) الـنرويج ونيوزيلـندا والولايـات المـتحدة       (للقـيام ـا، ذكـرت دول أخـرى          
 يحضره القانون وإن كان لا يرتكز       لا) أو العمليات المستترة  /التسليم المراقَب و  (الـتحري الخاصة    

 .على إذن تشريعي صريح، وقد أقره الفقه القانوني الذي تأخذ به المحاكم الوطنية

ــندا أن اســتخدام        -٣٦ ــلوفاكيا وك ــة التشــيكية وس ــتونيا وبلجــيكا والجمهوري ــدت إس وأكّ
إذ لا  : اسبأسـاليب الـتحري الخاصـة يلزم أن يكون محكوما بمبدأي الضرورة الاستتباعية والتن             

ينــبغي الــلجوء إلى هــذه الأســاليب إلاّ للــتحري عــن الجــرائم الخطــرة وعــندما يــتعذّر اســتخدام   
وشـددت كــندا عـلى أن أنشـطة إنفــاذ القـانون، بمـا فــيها      . أسـاليب أخـرى تحقّـق نفــس النـتائج    

اسـتخدام أسـاليب الـتحري الخاصـة، محكومـة بالسياسـات ومدونـات قواعـد السـلوك الداخلية           
 بالشـرطة وهـي تخضـع لمراجعة قضائية، وأن إساءة استخدام تلك العمليات وغير ذلك             الخاصـة 

. مـن انـتهاكات حقـوق الفرد قد تفضي إلى أمر قضائي بإيقاف الإجراءات المتخذة ضد المتهم                
وفــيما يــتعلق بالعملــيات المســتترة، أكّــد عــدد مــن الــدول أن الــتحريض عــلى ارتكــاب الجــرم    

 .به وقد يفضي إلى تحميل موظفي إنفاذ القانون مسؤولية جنائيةموضع التحقيق غير مسموح 

ــبعض       -٣٧ ــتحري الخاصــة، أو اســتخدام ال ــأن اســتخدام أســاليب ال ــدول ب ــاد معظــم ال وأف
وتحصل .  يتطلّب إذنا مسبقا من عضو النيابة العامة المكلّف بالتحقيق أو من القاضي            )14(مـنها، 

عـلى هـذا الإذن، الـذي يكون في بعض الحالات           الشـرطة أو غيرهـا مـن أجهـزة إنفـاذ القـانون              
ــدة   ــية في ســلوفاكيا   ٦(محــدود الم ــبة الإلكترون ــيات المراق ــثلا لعمل ــناء عــلى طلــب  ) أشــهر م ، ب

وقدمـت عـدة دول معلومـات عـن إجراءات خاصة بالطوارئ ، حيث يمكن إصدار                . مكـتوب 
 .الإذن لاحقا بشروط معينة

 
   إنفاذ القانونتدابير تشجيع التعاون مع أجهزة )ب( 

تدابـير تعزيـز الـتعاون مع أجهزة        المعـنونة   ( مـن الاتفاقـية      ٢٦ مـن المـادة      ١تلـزم الفقـرة      -٣٨
ــانون  ــاذ الق ــن يشــاركون أو     الأطــراف باتخــاذ  ) إنف ــة لتشــجيع الأشــخاص الذي ــتدابير الملائم ال

اض  الأجهزة المختصة بمعلومات مفيدة لأغر     تزويد في جماعـات إجرامـية مـنظمة عـلى           اشـاركو 
 مــن أجــل حــرمان   مســاعدة ملموســة للأجهــزة المختصــة    ، وعــلى تقــديم الــتحري والإثــبات 

والأطراف ملزمة على وجه الخصوص،     . الإجراميةعائدات  ال من   الجماعـات الإجرامـية المـنظّمة     
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منح العقوبة أو  إمكـان تخفيف  ، بالـنظر في الـنص عـلى   ٢٦ مـن المـادة   ٣ و ٢بمقتضـى الفقـرتين     
هذه التحري عن فعل مجرم بمقتضى م عونا كبيرا في    الذي يقد  للشـخص  الحصـانة مـن الملاحقـة     

 . أو في ملاحقة مرتكبهالاتفاقية

وأفــادت أفغانســتان وإندونيســيا وبلجــيكا والســويد وغواتــيمالا وفنلــندا بأنــه لا توجــد     -٣٩
ة لديهـا تدابـير لتشـجيع الأشخاص المنخرطين في جماعات إجرامية منظمة على التعاون مع أجهز               

وأكّـدت السـويد وفنلـندا عـلى أنـه لا يمكـن الـنظر في ظـروف مخفِّفـة للعقوبة إلاّ                      . إنفـاذ القـانون   
 .عندما يكون الجاني قد حاول منع الآثار الضارة لجريمته أو تدارك تلك الآثار أو الحد منها

خص أمـا سـائر الدول ايبة فأكّدت أن تشريعاا تنص على إمكانية تخفيف عقوبة الش               -٤٠
وتــنص عــلى ذلــك الأحكــام العامــة في القــانون  . الــذي قــدم عونــا كــبيرا لأجهــزة إنفــاذ القــانون 

كمــا في الــبرتغال (الجــنائي أو قــانون الإجــراءات الجنائــية الــتي تتــناول الظــروف المخفّفــة للعقوبــة 
كما في (أو في أحكـام قوانـين خاصـة تتناول الجريمة المنظمة            ) وتركـيا ولاتفـيا ومـيانمار والـنرويج       

 ).تونس والمكسيك، اللتين أشارتا إلى قوانينهما المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

إذ ينبغي أن يكون هذا العون      ": كبيرا"وتضـمن عـدد من الردود تفاصيل لما يعد عونا            -٤١
مـن الـنوع الـذي يحـول دون ارتكـاب مزيد من الجرائم أو يتيح كشف الجرائم وتوقيف الجناة                    

ــبات وجمــ ــة الإث ــلي،     . ع أدل ــندم الفع ــوارد في قانونهــا الجــنائي بال وأشــارت تركــيا إلى الحكــم ال
فذكـرت أنـه يشمل العون المقدم قبل بدء التحريات أو قبل ارتكاب الجريمة، وأن الجاني يخضع         

وذكـرت عـدة دول أنـه من شأن القاضي أن يأخذ التعاون بعين              . بعـد ذلـك لسـنة مـن المراقـبة         
ندما يقـرر العقوبـة، وأن تقيـيم أهمـية المعلومـات المقدمـة ومدى إسهامها في كشف                  الاعتـبار ع ـ  

 .الجرم يجري تبعا للحالة

وذكرت . وأُبلـغ بدرجـة أقـل عـن إمكانـية مـنح الحصانة من الملاحقة للجناة المتعاونين          -٤٢
لتشـــيكية أذربـــيجان وإســـبانيا وإكـــوادور وألمانـــيا وإيطالـــيا والـــبرتغال وبلغاريـــا والجمهوريـــة ا

فضــلا عــن الــدول الــتي ليســت لديهــا تدابــير لتشــجيع تعــاون  (وجورجــيا وســلوفينيا والــنرويج 
وأفــادت إســتونيا وســلوفاكيا بــأن قــرار مــنح الحصــانة مــن . أنهــا تســتبعد مــنح الحصــانة) الجــناة

 الملاحقـة يـتأتى مـن الموازنة بين المصلحة المتمثّلة في كشف ومقاضاة الجرائم الخطيرة والمصلحة               
أن الحصــانة لا ) إســتونيا وألمانــيا(وذكــرت بعــض الــدول . المتمــثلة في ملاحقــة الجــاني المــتعاون

أو الجرائم التي   ) أي لا في الجـرائم المشـمولة بالاتفاقـية        (تمـنح إلا فـيما يـتعلّق بالجـرائم الطفـيفة            
بة وأفـادت كـندا بـأن مـنح الحصـانة هـو من صلاحيات النيا              . تكـون عقوبـتها دون عتـبة معيـنة        

 .العامة ويخضع لقيود أو شروط تحددها النيابة العامة حسبما تراه مناسبا في كل حالة
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  التعاون الدولي -٢ 
  التحقيقات المشتركة )أ( 

إبرام اتفاقات أو من الأطراف في     بـأن تنظر  ) التحقـيقات المشـتركة    (١٩تقضـي المـادة      -٤٣
قـيق مشـتركة، فـيما يتعلق بالمسائل التي     هيـئات تح  لإنشـاء ترتيـبات ثنائـية أو مـتعددة الأطـراف          

حال وفي .  أو أكـثر  واحـدة  هـي موضـع تحقـيقات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضـائية في دولـة                
القـيام بتحقيقات    الأطـراف عـلى      ١٩، تشـجع المـادة      عـدم وجـود اتفاقـات أو ترتيـبات كهـذه          

 .حالةلل تبعامشتركة 

تحقــيقات مشــتركة في قضــايا خطــيرة   بأنهــا أجــرت )15(وأفــادت معظــم الــدول ايــبة  -٤٤
 أو تبعا   ثنائية أو متعددة الأطراف   تـتعلق بجـرائم مـنظمة عـبر وطنـية، سواء على أساس اتفاقات               

وأفادت أفغانستان وبيرو وغواتيمالا ومنطقة . لـلحالة عـند عـدم وجود اتفاقات من هذا القبيل     
ة عملية في إنشاء هيئات تحقيق       والمكسـيك بأنهـا لا تمتلك خبر        الصـينية الإداريـة الخاصـة      ماكـاو 

بــيد أن المكســيك ذكــرت أن إطارهــا . مشــتركة ولا في إجــراء تحقــيقات مشــتركة تــبعا لــلحالة
وأفـادت بـيرو بأنـه يمكــن    . القـانوني الداخـلي يسـمح بتنســيق التحقـيقات عـلى الصـعيد الــدولي      

وفي تبادل المعلومات   لوحـدة الاسـتخبارات المالـية الـتابعة لهـا أن تـتعاون في التحقيقات الدولية                 
 .ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

 بأن التحقيقات المشتركة لا يمكن إجراؤها إلا استنادا         )16(وأفـاد عدد من الدول ايبة      -٤٥
إلى اتفاقـات وترتيـبات سـبق أن أبرمـتها ـذا الشأن، وليس على أساس ظرفي عند عدم وجود                    

 أن إطارهــا القـانوني الداخــلي يمكّـنها مــن   )17( أخـرى وذكــرت دول. اتفاقـات مـن هــذا القبـيل   
 .إجراء تحقيقات تبعا للحالة حتى وإن لم تكن قد أبرمت اتفاقا لذلك الغرض

ــات       -٤٦ ــلحالة، عــندما لا توجــد اتفاق ــبعا ل ــيقات مشــتركة ت ــأن إجــراء تحق ــادت دول ب وأف
، أو  )البرتغال والسويد (ئية  رسمـية، هـو أمـر تسـمح بـه قوانينها الداخلية المتعلقة بالتحقيقات الجنا              

أو المتعلقة بالإجراءات   ) إندونيسيا وجنوب أفريقيا وميانمار   (المـتعلقة بالمسـاعدة القانونـية المتـبادلة         
وذكـرت دول عديـدة أنهـا تعتبر ما تقدمه البلدان الأخرى من طلبات لإجراء               ). تونـس (الجنائـية   

 )18(.دلة وتعالجها على هذا النحوتحقيقات مشتركة بمثابة طلبات مساعدة قانونية متبا

وأفـادت دول عديـدة بأن الاتفاقات والترتيبات الثنائية التي أبرمتها مع البلدان ااورة               -٤٧
بشـأن تعـاون أجهـزة الشـرطة وتـبادل المسـاعدة القانونـية تـنص عـلى إجـراء تحقيقات مشتركة                

على سبيل المثال، معلومات    وقدمت كندا والولايات المتحدة،     . وإنشـاء أفـرقة تحقـيق مشـتركة       
ــة النشــاط         ــتي أُنشــئت لمواجه ــة، ال ــناطق الحدودي ــين في الم ــاذ القوان ــتكاملة لإنف ــتها الم عــن أفرق
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الإجـرامي العابـر لـلحدود باتـباع نهـج متناسق ينطوي على شراكة مع الحكومة المحلية وأجهزة                  
 .إنفاذ القانون المحلية

ليمـية تتـيح أو تـنص عـلى إجراء تحقيقات         وأشـارت دول عديـدة أيضـا إلى معـاهدات إق           -٤٨
مشـتركة، مـنها القـانون الصـادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إقرار اتفاقية المساعدة المتبادلة                 

 والاتفاقـية التي صيغت استنادا  )19(في المسـائل الجنائـية بـين الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي،        
 والقــرار )20(وروبي والــتعاون بــين إدارات الجمــارك، مــن معــاهدة الاتحــاد الأ٣-إلى المــادة كــاف

ــاري  ــتحري      JHA/2002/465الإطــ ــرقة الــ ــأن أفــ ــاد الأوروبي بشــ ــس الاتحــ ــن مجلــ ــادر عــ  الصــ
اتفاقية ، وأجهـزة الشرطة في بلدان الشمال الأوروبي      رؤسـاء   اتفـاق الـتعاون بـين       و )21(المشـتركة، 

  القانونيةالمساعدة، ومعاهدة تبادل الجنائيةالمسـاعدة المتبادلة في المسائل  بشـأن  الـبلدان الأمريكـية    
 .المتفقة في الرأي) آسيان( بين أعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا  المسائل الجنائيةفي

وأُشـير كذلـك إلى ولايـة ودور شـبكات ومنظمات إقليمية، مثل اليوروبول ومؤسسة                -٤٩
، "آسيان"وروبي ورابطة   يوروجسـت وشـبكة الـتعاون بين أجهزة الشرطة في بلدان الشمال الأ            

وعــلى الصــعيد . في تيســير تنســيق إجــراء التحقــيقات عــبر الحــدود فــيما بــين الــدول الأعضــاء   
 .الدولي، شدد معظم الدول ايبة على دور الإنتربول

 
  استخدام أساليب التحري الخاصة )ب( 

أن تــبرم، عـلى  الأطــراف ) أســاليب الـتحري الخاصـة  (، ٢٠ مــن المـادة  ٢تشـجع الفقـرة    -٥٠
ــتحري      ــية أو مــتعددة الأطــراف لاســتخدام أســاليب ال ــبات ثنائ عــند الاقتضــاء، اتفاقــات أو ترتي

 فتشـجع الـدول الأطـراف أيضا، في         ٢٠ مـن المـادة      ٣أمـا الفقـرة     . الخاصـة عـلى الصـعيد الـدولي       
تلك باستخدام  حـال عـدم وجـود اتفاق لاستخدام أساليب التحري الخاصة، على اتخاذ قرارات               

 . الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائيةمع مراعاةحالة، ساليب تبعا للالأ

وذكـرت معظـم الـدول التي أفادت بأن استخدام أساليب التحري الخاصة مسموح به               -٥١
عـلى الصـعيد الوطـني أن قوانيـنها تسـمح أيضـا باستخدام تلك الأساليب على الصعيد الدولي،           

ولم تستبعد استخدام تلك . خـلال اتفاقـات ثنائـية أو مـتعددة الأطـراف أو تبعا للحالة          إمـا مـن     
وذكرت أفغانستان أنه على    . الأسـاليب عـلى الصـعيد الدولي سوى استونيا وأفغانستان ومصر          

الـرغم مـن أن تشـريعها يسـمح بمـرور عمليات التسليم المراقب عبر إقليمها فإن هذه الإمكانية                    
 .لواقع لعدم وجود اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ذا الشأنلم تستخدم في ا
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 ولــدى الإبــلاغ عــن الاتفاقــات والترتيــبات المــبرمة بشــأن اســتخدام أســاليب الــتحري  -٥٢
الخاصـة عـلى الصعيد الدولي، أشارت الدول في الأغلب إلى الاتفاقات الثنائية والإقليمية بشأن               

ــبادل المســا   ــية، الــتي ذُكــرت آنفــا في ســياق التحقــيقات   تعــاون أجهــزة الشــرطة وت عدة القانون
، وذكرت أن تلك الاتفاقات توفّر الأساس لإجراء   ) أعـلاه  ٤٩-٤٣انظـر الفقـرات     (المشـتركة   

وأُشير أيضا إلى مذكرات    . عملـيات التسـليم المراقـب والعملـيات المسـتترة والمراقبة عبر الحدود            
نظمة الــتعاون الاقتصــادي لمــنطقة الــبحر الأســود  الــتفاهم والــتعاون ذات الصــلة المــبرمة بــين م ــ 

ــتعاون الإقلــيمي لرؤســاء الشــرطة في الجــنوب الأفــريقي  و ــمــنظمة ال ــتابعة ل ــيةلجماعة ، ال  الإنمائ
وذكـرت عدة دول أيضا اتفاقات تعاون أُبرمت لمكافحة الاتجار          ). سـادك  (للجـنوب الأفـريقي   

 .ببالمخدرات وكذلك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها

وذكـرت دول عديـدة أن اسـتخدام أسـاليب الـتحري الخاصـة بـناءً على طلب من دولة                     -٥٣
ــبادلة    ــية المت ــدول الــتي تســمح تشــريعاا   . أخــرى يشــكّل نوعــا مــن المســاعدة القانون وأفــادت ال

الداخلـية بتـبادل المسـاعدة القانونـية في غياب معاهدة ذا الشأن بأنه بوسعها استخدام عدد من                  
اليب، مـثل التسـليم المراقـب وجمـع الأدلـة مـن خـلال عمليات مستترة ووضع أجهزة                   تلـك الأس ـ  

 .التعقّب وتسجيل أرقام الهاتف المتصل ا، باعتبارها أشكالا من المساعدة القانونية المتبادلة
 

  تدابير تشجيع التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون )ج( 
ر إبـرام اتفاقـات تقضي بأن توفّر إحدى    للأطـراف خـيا   ٢٦ مـن المـادة      ٥تتـيح الفقـرة      -٥٤

الـدول الأطـراف لمـتهم موجـود في إقلـيم دولـة طـرف أخـرى تدابير لتشجيعه على التعاون مع                      
 .أجهزة إنفاذ القانون

وذكــرت جــنوب أفريقــيا وســلوفاكيا وكــندا ولاتفــيا ومصــر ونيوزيلــندا أنهــا أبرمــت     -٥٥
مت اتفاقات من هذا القبيل مع دول أعضاء     وأفـادت سلوفاكيا بأنها أبر    . اتفاقـات لهـذا الغـرض     

وذكـرت كـندا أنه يمكن للشرطة       . في الاتحـاد الأوروبي ومـع بلـدان أخـرى في أوروبـا الشـرقية              
الوطنـية، عـلى مسـتوى إنفـاذ القـانون، أن تـنظر في إبـرام ترتيـبات من هذا القبيل بالتشاور مع                 

قـات بشـأن نقـل الأشـخاص المحكوم         وأفـادت إكـوادور بأنهـا أبرمـت اتفا        . جهـاز النـيابة العامـة     
علـيهم في الخـارج بعقوبـة بالسـجن لكـي يـتاح لهؤلاء إكمال مدة عقوبتهم في بلدانهم الأصلية                

 ). من الاتفاقية١٧عملا بالمادة (
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  التعاون في مجال إنفاذ القانون )د( 
ــ) الــتعاون في مجــال إنفــاذ القــانون  (٢٧ مــن المــادة ١تقضــي الفقــرة  -٥٦ دول بــأن تعــزز ال

تعزيز قنوات الاتصال بين    كما تشير تلك الفقرة إلى      . الأطـراف تعاونهـا في مجـال إنفـاذ القانون         
 المختصـة مـن أجـل تـبادل المعلومـات بصـورة مأمونـة وسـريعة عـن الجرائم المشمولة                     السـلطات 

هويــة الأشــخاص  بشــأن إجــراء تحــريات، والــتعاون عــلى ))أ(الفقــرة الفرعــية  (ــذه الاتفاقــية
المواد لأغراض  و الأشياءتوفير  ، و ))ب(الفقرة الفرعية   (وهين وبشـأن العـائدات الإجرامية       المشـب 

تبادل العاملين   و  المختصة بين السلطات التنسـيق   ، و ))ج(الفقـرة الفرعـية      (التحلـيل أو التحقـيق    
تـبادل المعلومـات عـن الوسائل والأساليب التي         ، و ))د(الفقـرة الفرعـية      (تعـيين ضـباط اتصـال     و

ــنظمة  تســتخد ــية الم ــات الإجرام ــية   (مها الجماع ــرة الفرع ـــ(الفق ــات  و ،))ه ــبادل المعلوم ــيةت  بغ
 )).و(الفقرة الفرعية (الكشف المبكر عن الجرائم 

 اتفاقات ثنائية  الـدول الأطـراف عـلى النظر في إبرام      ٢٧ مـن المـادة      ٢وتشـجع الفقـرة      -٥٧
وإذا لم تكــن . لمعنــية بإنفــاذ القــانونأو مــتعددة الأطــراف بشــأن الــتعاون المباشــر بــين أجهــزا ا

في لتعاون  ا ل الاتفاقية أساس تشجع الدول الأطراف على اعتبار      هـناك اتفاقـات مـن هذا القبيل،         
 .إنفاذ القانونمجال 

ــبا   -٥٨ ــبة تقري ــتعاون عــبر   )22(وأكّــدت كــل الــدول اي  أن قــنوات الاتصــال والتنســيق وال
وذكرت دول  .  القـانون وتسـتخدم مـن جانـبها روتينـياً          الحـدود مـتاحة لأجهـزا المعنـية بإنفـاذ         

عديـدة أن الـتعاون بـين أجهـزة إنفـاذ القـانون يـتخذ طابعـا رسمـيا مـن خـلال اتفاقات ثنائية أو                         
 .إقليمية تنص على تبادل المعلومات عن الجرائم وارمين والعائدات الإجرامية

إنفاذ القانون، مثل أجهزة    وذكـر عـدد من الدول أن لدى سلطات معينة من سلطات              -٥٩
وأُشير إلى دور   . الجمـارك أو وحـدات الاسـتخبارات المالـية، قـنواا الخاصة للاتصال والتعاون             
 .فريق إيغمونت كشبكة تيسر التعاون الدولي بين وحدات الاستخبارات المالية

التعاونية مثل اليوروبول أو المبادرة     (وأشـار عدد من الدول إلى شبكات تعاون اقليمية           -٦٠
وإلى نظــم ) لجــنوب شــرق أوروبــا أو شــبكة رؤســاء أجهــزة الشــرطة في مــنطقة المحــيط الهــادئ  

 أو نظـــام قواعـــد البـــيانات )23(نظـــام شـــينغين لـــلمعلوماتمـــثل (إقليمـــية لتقاســـم المعلومـــات 
 ").آسيان"الإلكترونية التابع لرابطة 

ومكاتب ) الإنـتربول (نائـية   وشـددت دول عديـدة عـلى أن المـنظمة الدولـية للشـرطة الج               -٦١
الإنـتربول المركـزية الوطنـية هـي القـنوات الرئيسية التي تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون في تبادل                  

وأشير على  . المعلومات والتعاون مع السلطات الأجنبية خارج نطاق الشبكات الثنائية والإقليمية         
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الذي يعمل على مدار    ") I-24/7"(وجـه الخصـوص إلى نظـام الاتصالات العالمي الخاص بالشرطة            
السـاعة وطـوال أيـام الأسبوع والذي يجري من خلاله تقاسم المعلومات عن الجناة والإجرام عبر            

 .الحدود، وإلى قاعدتي بيانات الإنتربول المتعلقتين بارمين والممتلكات المسروقة

ة لتنسيق عمليات    باعتباره وسيلة فعال   تصاللاضباط ا وأكدت دول عديدة على انتداب       -٦٢
الشــرطة والجمــارك (ويجــري انــتداب هــؤلاء مــن مخــتلف أجهــزة إنفــاذ القــانون    . إنفــاذ القــانون

إلى بلـدان مجـاورة أو إلى بلـدان تحـتاج إلى عون كبير، لكي      ) والاسـتخبارات ومراقـبة المخـدرات     
وأبلغــت الــدول أيضــا عــن . يســهلوا الحفــاظ عــلى قــنوات الاتصــال وكذلــك لأغــراض التدريــب

 .استضافة ضباط اتصال أجانب وعن استقبال محققين من بلدان أخرى في حالات خاصة

لتصـدي لــلجرائم  في االـتعاون   الـدول الأطـراف عـلى    ٢٧ مـن المـادة   ٣تشـجع الفقـرة    -٦٣
        يبة     .رتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة   المـنظمة عـبر الوطنـية الـتي توأكّدت معظم الدول ا 

أن سلطاا المختصة شاركت في     )  وإكـوادور وبيرو وموريشيوس وميانمار     باسـتثناء أفغانسـتان   (
رتكب باستخدام  التي ت الـتعاون الدولي على إنفاذ القانون من أجل مكافحة الأنشطة الإجرامية            

وذكــرت بعــض الــدول أنهــا أنشــأت وحــدات وطنــية لمكافحــة الجــرائم    . التكنولوجــيا الحديــثة
شـرطة همـزات وصـل معنـية بطلبات التعاون الدولي الرامية            الحاسـوبية وعينـت داخـل أجهـزة ال        

وأُشــير أيضــا إلى أنشــطة الإنــتربول في مجــال مكافحــة الجــرائم  . إلى مكافحــة الجــريمة الســيبرانية
المـتعلقة بتكنولوجـيا المعلومـات وإلى شبكة مجموعة الثماني لنقاط الاتصال الدولية المعنية بإنفاذ               

 .رائم التي تستخدم الأنظمة الحاسوبية المشبكة أو تستهدفهاالقانون، المتاحة للتصدي للج
  

  التدابير المتعلّقة بحماية الشهود والضحايا              -جيم   
ــتدابير المــتعلقة بحمايــة الشــهود والضــحايا    -٦٤ ــتقرير . تــناقش في هــذا الــباب ال ويتضــمن ال

تجــار بالأشــخاص، التحليــلي المقــدم مــن الأمانــة عــن تنفــيذ بــروتوكول مــنع وقمــع ومعاقــبة الا  
معلومــات عــن المســائل  ) CTOC/COP/2006/6(وبخاصــة النســاء والأطفــال، المكمــل للاتفاقــية  

 .المتصلة بتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم
 

  التدابير الداخلية -١ 
تســلّم الاتفاقــية بأهمــية حمايــة الشــهود، كغايــة في حــد ذاــا وكوســيلة لضــمان رغــبة     -٦٥
. لشـهود في تقـديم العـون بـالإبلاغ عـن الجـرائم وتوفـير الأدلـة اللازمة لملاحقة الجناة وإدانتهم                    ا

القـوة البدنية أو  بـأن تجـرم الأطـراف اسـتخدام      ) تجـريم عـرقلة سـير العدالـة        (٢٣وتقضـي المـادة     
الــتهديد أو الترهيــب للــتحريض عــلى الإدلاء بشــهادة زور أو للــتدخل في الإدلاء بالشــهادة أو 
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وهذا التجريم شرط لازم    . الاتفاقيةجـرم مشمول ب   تقـديم الأدلـة في إجـراءات تـتعلق بارتكـاب            
وقــد أبلغــت الأطــراف خــلال فــترة الإبــلاغ الأولى عــن اعــتماد  . لحمايــة الشــهود حمايــة فعالــة

ــادة   ــام المـــ ــثال لأحكـــ ــريعات للامتـــ ــر الفقـــــرات  (٢٣تشـــ ــيقة ٣٩ إلى ٣٥انظـــ  مـــــن الوثـــ
CTOC/COP/2005/2/Rev.1.( 

تدابير بـأن تـتخذ الـدول الأطراف        ) حمايـة الشـهود    (٢٤ مـن المـادة      ١وتقضـي الفقـرة      -٦٦
الذيــن يدلــون في الإجــراءات   للشــهود، مــن أي انــتقام أو ترهيــب محــتمل ،لــتوفير حمايــة فعالــة

بيد أنه يمكن لكل دولة طرف، حسبما تراه        . الاتفاقيةب مشمولة   بجـرائم  تـتعلّق الجنائـية بشـهادة     
تســلِّم بــأن المــوارد  " في حــدود إمكانــياا"تقــرر الــتدابير المناســبة، كمــا أن عــبارة  مناســبا، أن 

 .والقدرات التقنية المتاحة للدولة قد تحد من نطاق التدابير المتخذة

وفـيما يـتعلّق بالسـؤال عمـا إذا كانـت الـنظم القانونـية الداخلـية توفّـر الحماية للشهود                -٦٧
 ٣٣راءات الجنائــية مـن أي انـتقام أو ترهيــب محـتمل، أفــادت    الذيـن يدلـون بشــهادم في الإج ـ  

 بــأن تشــريعاا تــنص عــلى حمايــة الشــهود وأفــادت أفغانســتان وإندونيســيا والســويد   )24(دولــة
والمغـرب ومـيانمار بـأن نظمهـا القانونـية الداخلية لا            ) مـنطقة ماكـاو الإداريـة الخاصـة       (والصـين   

نمار ذكــرت أن قانونهــا الخــاص بمكافحــة الاتجــار  بــيد أن مــيا. تــنص عــلى توفــير تلــك الحمايــة 
وذكــرت الســويد أنــه لــيس .  يتضــمن أحكامــا بشــأن حمايــة الشــهود٢٠٠٥بالأشــخاص لعــام 

هـناك حـتى وقـت الإبـلاغ سـوى مسؤولية عامة للشرطة عن حماية الناس؛ لكن هناك مشروع                   
، من شأنه أن    ، سـوف يدخـل حـيز النفاذ قريبا        "نظامـا وطنـيا للأمـن الشخصـي       "قـانون يرسـي     

يلـــبي الاحتـــياجات الأمنـــية للأشـــخاص المعرضـــين لـــلخطر، ومـــنهم الشـــهود المشـــاركون في   
 .التحقيقات الأولية أو المحاكمات المتعلّقة بالإجرام المنظّم، وكذلك موظفي الشرطة ومخبريها

وفـيما عـدا بـيرو والكويت ومصر، ذكرت جميع الدول التي نصت في نظمها القانونية            -٦٨
 مــن ٢٤ مــن المــادة ١لى تدابــير لحمايــة الشــهود أن تلــك الحمايــة تشــمل، بمقتضــى الفقــرة   عــ

وعرفت معظم الدول المبلّغة    . الاتفاقـية، أقـارب الشـهود وسـائر الأشـخاص الوثـيقي الصلة م             
هـؤلاء بـأنهم أزواج الشـهود أو أبناؤهم أو أشقّاؤهم أو والدوهم أو الأشخاص الذي يعيشون                 

ائمــة أو جدودهــم أو أبــناؤهم أو والدوهــم بالتبــني، مــا دامــت حــيام أو        معهــم بصــورة د 
وأفادت بعض الدول بأن . سـلامتهم البدنـية أو العقلـية أو حريتهم أو ممتلكام معرضة للخطر            

وذكرت . الحمايـة لا تشـمل الشـهود وأسـرهم فحسب، بل كذلك المخبرين والخبراء والقضاة              
ة الشـهود في إطـار مشـروع قـانون سـيدخل حيز النفاذ قريبا               السـويد أنـه يجـري الـنظر في حماي ـ         

 ). أعلاه٦٧انظر الفقرة (
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 مـن الاتفاقـية أمـثلة لـتدابير محـددة يمكن النظر فيها في            ٢٤ مـن المـادة      ٢وتقـدم الفقـرة      -٦٩
  كالقيام مثلا للشهود، الماديةتوفير الحماية   وضـع إجراءات ل   : إطـار بـرامج حمايـة الشـهود، هـي         

تواجدهم إفشـاء المعلومـات المتعلقة ويتهم وأماكن         وفـرض قـيود عـلى        اكن إقامـتهم  بتغـيير أم ـ  
 سلامة  مع ضمان  قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة        ووضع ؛))أ (٢الفقـرة الفرعـية     (

 ٢الفقــرة الفرعــية  (الشــاهد، كالســماح مــثلا بــالإدلاء بالشــهادة باســتخدام وصــلات الفــيديو 
 لدول التي أَبلغت عن اتخاذ تدابير لحماية الشهود عن وضع إجراءات          وذكـرت معظـم ا    )). ب(

 وكــان عــدم إفشـاء المعلومــات المــتعلّقة ويـة الشــاهد أو بمكــان   )25(.الماديــة لهـم لـتوفير الحمايــة  
ــنها        ــغ ع ــتي أُبل ــراءات ال ــيع الإج ــو أش ــه ه ــته أو عمل ــيا    (إقام ــندا ولاتف ــيا وك في جــنوب أفريق

في (وثمـة تدابـير أخـرى شملت تغيير هوية الشاهد           ). يـات المـتحدة   والمكسـيك ونيوزيلـندا والولا    
، وتوفير  )إستونيا(، وتغـيير المظهر بواسطة جراحة تجميلية        )إسـتونيا وسـلوفاكيا وكـندا ولاتفـيا       

، وتوفــير موظفــين أمنــيين لحمايــة محــل إقامــة )في الجمهوريــة التشــيكية ولاتفــيا(حمايــة شخصــية 
، )إستونيا(، وتوفـير معـدات دفـاع ذاتي         ) والكويـت ولاتفـيا    غواتـيمالا (الشـاهد ومكـان عملـه       

ــدة    ــيات اتصــالاتية جدي ــير إحداث ــن    )إســتونيا(وتوف ــة م ــة للمراســلات والحماي ــير الحماي ، وتوف
، وتغيير مكان الإقامة وتقديم المساعدة على الاندماج     )لاتفيا(التنصـت عـلى المكالمـات الهاتفـية         

، ونقل الشاهد إلى بلد آخر بناء   )وفاكيا ولاتفيا والنرويج  الجمهوريـة التشيكية وسل   (في اـتمع    
 ).سلوفاكيا ولاتفيا(على اتفاق 

وفـيما عـدا إكوادور والكويت ومصر والمكسيك، أبلغت جميع الدول التي ذكرت أن               -٧٠
 ضمانا لسلامة   اصة بالأدلة الخقواعد  تشـريعاا الداخلـية تـنص على حماية الشهود عن تعديل ال           

استونيا ( بواسطة الإئتمار بالفيديو     بالإدلاء بالشهادة دت دول عديدة بأنها تسمح      وأفـا . هـؤلاء 
، أو بواسطة الائتمار    )وإيطالـيا وبلجـيكا وتونـس والجمهوريـة التشيكية والسويد وموريشيوس          

، أو خارج قاعة المحكمة )بلجـيكا وجمهوريـة مقدونـيا اليوغوسـلافية سـابقا والسـويد        (بالهـاتف   
؛ وأفادت دول عديدة بأنه يمكنها )كندا والنرويج ( أو مـن وراء حاجز واق        ،)السـويد وكـندا   (

ــه         ــتعلقة ب ــة الشــاهد أو ســائر المعلومــات الشخصــية الم ــنع الإفصــاح في الســجلات عــن هوي م
ــندا( ــويد وكـ ــه  )السـ ــاهد أو ملامحـ ــة الشـ ــاء هويـ ــيكية والولايـــات  (، أو إخفـ ــة التشـ الجمهوريـ

، أو )الجمهورية التشيكية والسويد والنرويج(اعة المحكمة   ، أو إبعـاد المدعى عليه من ق       )المـتحدة 
، أو القــيام قــبل جلســة )ألمانــيا والولايــات المــتحدة(مــنع الــناس مــن حضــور جلســة الاســتماع  

ألمانـــيا والســـويد  (الاســـتماع الرئيســـية بتســـجيل اســـتجواب بالوســـائل الســـمعية البصـــرية       
بشـــهادة مموهـــة الصـــوت  أو) نرويجبلجـــيكا والـــ(بشـــهادة مغفلـــة  ، أو الســـماح)وغواتـــيمالا

وأكّــدت عــدة دول عــلى ضــرورة حمايــة حــق المدعــى علــيه في إجــراءات مراعــية   ). ســلوفينيا(
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للأصــول، وأفــادت بأنــه لا يمكــن إدانــة المدعــى علــيه بــناء عــلى شــهادة أدلى ــا خــارج قاعــة    
نه من وذكـرت بعض الدول أن كشف الشاهد عن هويته شرط لازم لتمكي     . المحكمـة فحسـب   
 .الإدلاء بشهادته

تدابير بـأن تـتخذ الـدول الأطراف        ) مسـاعدة الضـحايا وحمايـتهم      (٢٥وتقضـي المـادة      -٧١
الاتفاقــية، خصوصــا في حــالات بملائمــة لــتوفير المســاعدة والحمايــة لضــحايا الجــرائم المشــمولة 

ع الدول  وفـيما عدا فنلندا وموريشيوس، ذكرت جمي      . ضـهم للـتهديد بالانـتقام أو للترهيـب        تعر
وذكرت فنلندا أنه   . ايـبة أن تشـريعاا الداخلـية تنص على مساعدة ضحايا الجرائم وحمايتهم            

بإمكـان الضـحايا أن يـتلقوا المسـاعدة القانونـية، فـيما ذكـرت موريشـيوس أنـه عـلى الرغم من                  
 .عدم وجود تشريع محدد بشأن حماية الضحايا فإن هؤلاء يتمتعون بالحماية بصفتهم شهودا

وفــيما يــتعلّق بالســؤال عمــا إذا كانــت التشــريعات الداخلــية ترســي إجــراءات ملائمــة  -٧٢
 أن )26( دولـــة٣١توفّـــر للضـــحايا ســـبل الحصـــول عـــلى الـــتعويض وجـــبر الأضـــرار، ذكـــرت  

تشــريعاا تــنص عــلى وضــع إجــراءات مــن هــذا القبــيل، فــيما أفــادت أفغانســتان وإندونيســيا     
وأفادت دول .  وغواتيمالا بأن تشريعاا لا تنص على ذلكوالـبرتغال وصـربيا والجـبل الأسـود       

بـأن الضـحايا يسـتطيعون طلب التعويض بصفتهم أطراف مدنيين في       ) مـنها غواتـيمالا   (عديـدة   
ومـن ثم، فـإن جـبر الأضـرار المترتـبة عـلى الجرم والتعويض عنها يمثلان جزء            . إجـراءات جنائـية   

حايا أن يرفعوا، بعد إتمام الإجراءات الجنائية،       وفي دول أخـرى، يتعـين عـلى الض ـ        . مـن العقوبـة   
كمـا يمكـن رفـع دعـوى مـن هـذا القبيل في حال عدم       . دعـوى مدنـية للحصـول عـلى تعويـض       

وأفـادت سـلوفاكيا والسـويد وفنلـندا ولاتفـيا والنرويج بأن            . تبـين هويـة الجـاني أو تعـذُّر إدانـته          
وذكرت جنوب .  في بعض الحالاتالـتعويض وجـبر الأضرار يمكن الحصول عليهما من الدولة   

وأبلغت . أفريقـيا أن الـتعويض يمكـن الحصـول عليه من العائدات الإجرامية المصادرة من الجاني              
ويمكــن عــادة . بلجــيكا وجــنوب أفريقــيا عــن إنشــاء صــندوق خــاص لصــالح ضــحايا الجــرائم    

ادات الحصـول عـلى تعويـض عـن فقـدان الممـتلكات وعـن الضـرر المعـنوي والمـادي وعـن الإير                      
ــرعاية النفســية       المفقــودة، وكذلــك لتغطــية تكالــيف تدابــير إعــادة التأهــيل الوظــيفي وتدابــير ال

 .والتدابير العلاجية، وصالح المعالين الأحياء في حال وفاة الضحية

إمكانية عرض   من الاتفاقية بأن تتيح الدول الأطراف        ٢٥ من المادة    ٣وتقضـي الفقرة     -٧٣
ذهــا بعــين الاعتــبار في المــراحل المناســبة مــن الإجــراءات الجنائــية آراء الضــحايا وشــواغلهم وأخ

 وفـيما عدا أفغانستان والبرتغال وبيرو       .المـتخذة بحـق الجـناة، عـلى نحـو لا يمـس بحقـوق الدفـاع                
وصـربيا والجـبل الأسـود والكويـت وموريشـيوس، أفـادت معظـم الـدول ايـبة بأنهـا تمتثل لهذا                      

بلِّغة على ضرورة ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة، بما في           وأكّـدت جميع الدول الم    . المقتضـى 
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ذلـك حقه في الاطّلاع على المعلومات، وحقه في المشاركة في الإجراءات في أي وقت، وحقه                
في إبــداء تعلــيقات عــلى شـــهادة الشــاهد أو عــرض الأدلـــة والآراء، وحقــه في تمثــيل قـــانوني        

في ) أطراف مدنية( يتمتعون بصفة أطراف  وشـدد عـدد مـن الـدول على أن الضحايا          . مناسـب 
وفي الـــبرتغال، يســـمح للضـــحايا بالمشـــاركة في . الإجـــراءات، ولهـــم الحـــق في عـــرض آرائهـــم

أما . الإجـراءات بصـفتهم مدعين عامين مساعدين، وهو ما يستتبع عددا من الحقوق الإجرائية       
يفصح فيه عن الأضرار ) victim impact statement(في كـندا، فمن حق الضحية أن يقدم بيانا  

الـناجمة عـن الجـريمة ويعـرض فـيها ما لتلك الجريمة من تأثير مستمر على حياته وما يساوره من                   
 .شواغل بشأن سلامته

 
  التعاون الدولي -٢ 

ــادة  ٣تقضــي الفقــرة   -٧٤ ــدول الأطــراف    ٢٤ مــن الم ــنظر ال ــأن ت ــية ب ــرام  مــن الاتفاق في إب
 الشـهود والضـحايا، بما يكفل   بشـأن تغـيير أمـاكن إقامـة       اتفاقـات أو ترتيـبات مـع دول أخـرى           

 بأنها أبرمت   )27(وأفادت عشر دول  .  مـن أي انتقام أو ترهيب محتمل       توفـير الحمايـة الماديـة لهـم       
وأفــادت .  أنهــا لم تفعــل ذلــك)28( دولــة٢١اتفاقــات وترتيــبات مــن هــذا القبــيل، فــيما ذكــرت 
لمتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل دول عديـدة بـأن تلك المسائل تشملها الاتفاقات ا    

. وأشـار عـدد مـن الدول الأوروبية إلى المعاهدات المبرمة ضمن إطار الاتحاد الأوروبي              . الجنائـية 
أو الضحايا يبت   /وذكـرت الولايـات المـتحدة أن الـتعاون في مجال تغيير أماكن إقامة الشهود و               

يا بأنـه يمكنها، حتى في غياب اتفاق رسمي، أن تتعاون          وأفـادت جـنوب أفريق ـ    . فـيه تـبعا لـلحالة     
 .مع وحدات حماية الشهود في البلدان الأخرى

 بأنهــا أبرمــت اتفاقــات أو ترتيــبات ثنائــية أو مــتعددة الأطــراف  )29( دولــة١٧وأفــادت  -٧٥
 مـن الاتفاقـية، الـتي تنص       ١٨ مـن المـادة      ١٨بشـأن تـبادل المسـاعدة القانونـية، وعمـلا بالفقـرة             

الفيديو إذا لم يكن ممكنا أو      الائتمار بواسطة   ستماع عن طريق    لا ا جلساتعقـد    إمكانـية    عـلى 
وأشــارت ألمانــيا . أمــام الســلطات القضــائية للدولــة الأجنبــية شخصــيا الشــاهدمستصــوبا مــثول 

 المتبادلة  المساعدةوبلجـيكا والجمهوريـة التشـيكية والسـويد وفنلندا إلى تعاون قائم على اتفاقية               
وذكـرت الولايـات المـتحدة أنها       .  بـين الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي          سـائل الجنائـية   في الم 

وأكّدت . تقـدم تلـك المسـاعدة رغم أن محاكمها لا تأخذ بالشهادة المسجلة على شريط فيديو           
 الائتمار بواسطة الفيديو أن ستماع عن طريقلا اجلسات عقـد    كـل الـدول الـتي تتـيح إمكانـية         

 .مرافق تقنية لدعم جلسات الاستماع عن طريق الائتمار بواسطة الفيديولديها أيضا 
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  منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية              تدابير   -دال  
  التدابير الداخلية -١ 

 مـن الاتفاقـية بـأن تسـعى الدول الأطراف إلى          ) المـنع  (٣١ مـن المـادة      ١تقضـي الفقـرة      -٧٦
يز أفضل الممارسات والسياسات الرامية إلى منع       تطويـر وتقيـيم مشاريعها الوطنية وإرساء وتعز       

 .الجريمة المنظمة عبر الوطنية

وقدمــت معظــم الــدول معلومــات عــن خطــط عمــل واســتراتيجيات ومشــاريع وطنــية   -٧٧
مـتعددة السـنوات تعـنى بمـنع الجـريمة المـنظمة عمومـا أو أشـكال معيـنة مـن الإجـرام، ولا سيما                         

 )32( والاتجار بالمخدرات،  )31( والفساد، )30(ن غـير الشـرعيين،    الاتجـار بالبشـر وريـب المهاجـري       
 إلى اتفاقـات ثنائـية بشـأن منع الجريمة المنظمة، وكذلك    )34( وأشـير أيضـا      )33(.وغسـل الأمـوال   

 . إلى شبكات إقليمية مثل الشبكة الأوروبية لمنع الجريمة

تقلــيل اف إلى  مــن الاتفاقــية بــأن تســعى الــدول الأطــر٣١ مــن المــادة ٢وتقضــي الفقــرة  -٧٨
 لــلجماعات الإجرامــية المــنظمة لكــي تشــارك بعــائدات الجــرائم في الأســواق        المــتاحة الفــرص 
  .المشروعة

 بأنهــا اتخــذت تدابــير لــتعزيز الــتعاون بــين  )35(وفي هــذا الصــدد، أفــادت دول عديــدة  -٧٩
من القطاع  سـلطاا المعنـية بإنفـاذ القـانون أو بالملاحقة القضائية من جهة وكيانات ذات صلة                 

 أيضــا أنهــا وضــعت معــايير لصــون نــزاهة الكــيانات الــتابعة  )36(وذكــرت دول عديــدة. الخــاص
للقطــاعين الخــاص والعــام، وكذلــك مدونــات لقواعــد ســلوك الموظفــين العمومــيين ومدونــات   

 .أخلاقية لمهن ذات صلة من القطاع الخاص

اعتمدا لمنع الجماعات الإجرامية    وقدمت الدول المبلِّغة أيضا معلومات عن التدابير التي          -٨٠
 ســجلات )37(وأُنشــئت في العديــد مــن الــدول. المــنظمة مــن إســاءة اســتعمال الهيــئات الاعتــبارية 

عمومــية بالأشــخاص الطبيعــيين والاعتــباريين المشــاركين في إنشــاء هيــئات اعتــبارية وفي إدارــا    
 عــلى إســقاط أهلــية الجــناة   أيضــا أن قوانيــنها الجنائــية تــنص )38(وذكــرت دول عديــد. وتمويــلها

لممارســة بعــض الوظــائف أو المهــن، وأنــه يمكــن مــن ثم إســقاط أهليــتهم لمــدة محــددة مــن العمــل   
 التي يمكن فيها إسقاط الأهلية هذا ليست )39(بيد أن عددا من الدول  . كمديـرين لهيئات اعتبارية   

، ويــتعذّر علــيها لديهــا ســجلات مــتكاملة بأسمــاء الأشــخاص المســقطة أهليــتهم عــلى هــذا الــنحو 
 .بالتالي تبادل تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى
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تعزيز إعادة إدماج    بـأن تسـعى الـدول الأطراف إلى          ٣١ مـن المـادة      ٣وتقضـي الفقـرة      -٨١
 .الاتفاقيةب مشمولة بجرائمالأشخاص المدانين 

ن والكويـت وموريشــيوس أن نظمهــا  وأكّـدت جمــيع الــدول ايـبة، باســتثناء أفغانســتا   -٨٢
وأشــارت دول . القانونـية تـنص عـلى تدابـير لإعـادة تأهـيل الجـناة وإعـادة إدمـاجهم في اـتمع          

 بالـتحديد إلى أحكـام قوانيـنها المـتعلقة بـإدارة السـجون وتنفيذ العقوبات، وكذلك                 )40(عديـدة 
لــتي تعــنى بتهيــئة الســجناء قــبل  أحكــام قوانيــنها الجنائــية وتلــك المــتعلقة بالإجــراءات الجنائــية، ا 

وتشــمل الــتدابير المذكــورة تشــجيع الدراســة  . إطــلاق ســراحهم وبإعــادة إدمــاجهم في اــتمع 
الأكاديمـية والتدريـب المهـني، والمسـاعدة في العـثور عـلى سـكن وعمـل، وتوفـير سكن مؤقت،                

ابــير خاصــة  أيضــا إلى تد)41(وأشــار عــدد مــن الــدول . وتوفــير أراض لبــناء المســاكن وللــزراعة 
وتجـدر الإشـارة في هـذا الصدد إلى أن أحكام           . بوقـف تنفـيذ العقوبـة ومـنح الإفـراج المشـروط           

 من  ٤ بشـأن إعـادة إدمـاج الجـناة في اـتمع يـتعين تناولها جنبا إلى جنب مع الفقرة                     ٣١المـادة   
راعاة الـتي تطلـب إلى الـدول الأطراف أن تكفل م          ) الملاحقـة والمقاضـاة والجـزاءات      (١١المـادة   

محاكمهـا خطـورة الجرائم المشمولة بالاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط               
 .عن الجناة المدانين

 بـأن تسـعى الدول الأطراف إلى إجراء تقييم دوري           ٣١ مـن المـادة      ٤وتقضـي الفقـرة      -٨٣
ى قابليتها لإساءة لمـا يوجـد مـن صـكوك قانونـية وممارسـات إدارية ذات صلة، بغية استبانة مد             

 .الاستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة

 أن تلـــك المـــراجعة، ولا ســـيما مـــراجعة التشـــريعات ذات )42(وذكـــرت دول عديـــدة -٨٤
 بأنهـا تعكـف على تقييم مدى كفاية قوانينها         )43(وأفـادت بعـض الـدول     . الصـلة، تجـري دوريـا     

لجنائية أو بمكافحة غسل الأموال أو بقمع الإرهاب،        الجنائـية أو قوانيـنها المـتعلّقة بالإجـراءات ا         
وذكرت . وعـلى إدخـال تعديـلات علـيها، أو بأنـه اعـتمدت مؤخـرا تعديـلات مـن هذا القبيل                    

سـلوفاكيا أنـه يجـري بصـورة منهجـية تمحـيص كـل مشروع قانون تقترحه الحكومة من حيث                    
ية دولية وعن آليات مماثلة     وأبلغـت عـدة دول عن فرق عمل حكوم        . تـأثيره في الجـريمة المـنظمة      

 .تجتمع بانتظام لمراجعة الصكوك والممارسات الخاصة بمكافحة الجماعات الإجرامية المنظمة

 أن تســعى الــدول الأطــراف إلى إذكــاء وعــي الــناس ٣١ مــن المــادة ٥وتقضــي الفقــرة  -٨٥
كذلك إلى  بوجـود الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنـية وبأسـباا وجسـامتها والخطـر الذي تشكله، و                  

 .زيادة مشاركة الناس في منع تلك الجريمة ومكافحتها
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وشـددت بعـض الـدول عـلى الأهمـية الخاصـة الـتي يكتسـيها إذكاء وعي الناس وتعزيز                     -٨٦
مشـاركة اـتمع في معالجـة أشـكال معينة من الإجرام، مثل الفساد والاتجار بالبشر، وحددت                 

وأشـارت دول عديدة إلى ما نشرته وزارة الداخلية         . ملامـح بعـض مـبادراا في هـذه اـالات          
ــناس عــلى         ــع ال ــة تطل ــر دوري ــيات وتقاري ــا مــن حول ــزة الشــرطة لديه أو وزارة العــدل أو أجه

وذكرت . اتجاهـات الجـريمة المـنظمة وأخطارهـا وعـلى الأنشـطة المضـطلع ـا لمكافحـة الإجرام                  
 .اح عن هويتهمالسويد أنه يمكن للناس أن يبلّغوا عن الجرائم دون الإفص

 
  التعاون الدولي -٢ 

 مـن الاتفاقـية بـأن تـبلّغ الـدول الأطـراف الأمين العام               ٣١ مـن المـادة      ٦تقضـي الفقـرة      -٨٧
بتفاصـيل سـبل الاتصـال بالسـلطة الـتي يمكـنها أن تسـاعد الأطـراف الأخرى على وضع تدابير                     

ى إيداعهــا صــكوك وقــد أرســلت عــدة دول أطــراف، لــد  . لمــنع الجــريمة المــنظمة عــبر الوطنــية  
وقدمت . التصـديق عـلى الاتفاقـية أو الانضـمام إلـيها أسمـاء وعـناوين سلطاا الوطنية المختصة                  

. دول أطـراف أخـرى تلـك المعلومـات في ردهـا عـلى الاسـتبيان الخـاص بـدورة الإبـلاغ الثانية           
لكــتروني وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد إلى المذكــرة المقدمــة مــن الأمانــة بشــأن وضــع دلــيل إ 

ــتخدام      ــيارات لاسـ ــتاح عـــبر الإنترنـــت، وخـ ــية مـ ــزية المعنـ ــلطات المركـ ــناوين السـ ــاء وعـ لأسمـ
 ).CTOC/COP/2006/12(التشريعات المقدمة في إطار الاتفاقية استخداما فعالا 

 بأن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات         ٣١ من المادة    ٧وتقضـي الفقـرة      -٨٨
وذكــرت دول عديــدة أنهــا تشــارك في . لى تعزيــز وتطويــر تدابــير وقائــيةالدولــية ذات الصــلة عــ

بــرامج أو مشــاريع تعاونــية ــدف إلى مــنع الجــريمة المــنظمة عــبر الوطنــية أو أشــكال معيــنة مــن    
وأشـارت تلـك الـدول بالـتحديد إلى مشـاركتها في شبكات إقليمية، مثل فرقة العمل                 . الإجـرام 

، وبرنامج )نيباد(طقة بحر البلطيق، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا المعنـية بالجـريمة المنظمة في من   
الـتعاون الإقلـيمي الآسـيوي لمـنع الاتجـار بالأشـخاص، ومباحـثات بالي بشأن ريب الأشخاص            

وذُكـرت أيضا مشاريع مساعدة تقنية      . والاتجـار ـم ومـا يتصـل بذلـك مـن جـرائم عـبر وطنـية                 
 .الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةوقائية تنفّذ بالتعاون مع مكتب 

  
  ملاحظات ختامية -ثالثا  

مـع أن دورة الإبـلاغ الثانـية لم تكـن شـاملة أو وافـية التمثيل، فقد أتاحت استخلاص                   -٨٩
إذ بلغــت حالــة الامتــثال لمقتضــيات الاتفاقــية بشــأن وضــع نظــام شــامل   . بعــض الاســتنتاجات

ويــبدو أن معظــم الــتدابير قــد اتخــذت وأن مســتوى . ةلمكافحــة غســل الأمــوال مــرحلة مــتقدم
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وممـا لا شـك فـيه أن هـذا الأمر قد تحقّق أيضا بفعل الحاجة                . الوعـي والمعـرفة في صـعود مطـرد        
إلى الامتـثال للصـكوك ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك بفضل الجهود التي تبذلها      

ومن شأن هذا التطور    . هذه المسألة أولوية عالية   المـنظمات الإقليمـية أو الدولـية لمواصلة إعطاء          
لكن الأهم من ذلك هو . المشـجع أن ييسـر كـثيرا تـناول المؤتمـر لهـذا الموضوع في دورته الثالثة           

أنـه سـيكون بوسـع مؤتمـر الأطـراف أن يرتكـز عـلى قـاعدة صـلبة إذا هـو رغـب في بـدء تقييم                            
 .عيدين الوطني والدوليأعمق لمدى فعالية وكفاءة النظم القائمة على الص

وقـد أنتجـت دورتـا الإبـلاغ الأولى والثانـية قـاعدة معرفـية هامـة، عندما تؤخذ وتحلّل                     -٩٠
ويشـجع مؤتمـر الأطـراف عـلى اسـتخدام تلـك القـاعدة المعرفية في سياق عمله          . نـتائجهما معـا   

لمفـتوح العضــوية  المـتعلق بالمســاعدة التقنـية، في هــذه المـرحلة مــن خـلال تفعــيل الفـريق العــامل ا     
ــذي أنشــأه المؤتمــر  ــية في إجــراء      . ال ــود المؤتمــر أن يجــري مــداولات بشــأن الخطــوة التال ــا ي وربم

اسـتعراض أعمـق لتنفـيذ الاتفاقـية، وأن يلـتمس في نفـس الوقـت أنسـب السـبل لمعالجة مشكلة                      
 .قدرته على الحصول على معلومات كافية من الدول

 
 الحواشي

، قُبلت عضوية جمهورية الجبل الأسود ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ المؤرخ ٦٠/٢٦٤عامة عملا بقرار الجمعية ال (1) 
، أبلغ رئيس ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣وفي . في الأمم المتحدة لتكون بذلك العضو الثاني والتسعين بعد المائة

سود في الأمم جمهورية صربيا الأمين العام بأن جمهورية صربيا تواصل عضوية اتحاد دولتي صربيا والجبل الأ
المتحدة، بما فيها كافة هيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وستظلّ مسؤولة بالكامل عن جميع حقوق 

 .ذلك الاتحاد والتزاماته بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة
 النظر ولم كان المغرب قد أفاد أيضا، إتباعا لرده على استبيان دورة الإبلاغ الأولى، بأن ذلك التشريع هو قيد (2) 

وكانت أذربيجان قد ذكرت في دورة الإبلاغ الأولى أنّ تشريعها لا يجرم غسل العائدات . يعتمد بعد
الإجرامية، بيد أنها لم تجب في استبيان دورة الإبلاغ الثانية إلا على الجزء الخاص بالتعاون الدولي على مكافحة 

استبيان دورة الإبلاغ الأولى أن تشريعها الداخلي يجرم وكانت بولندا قد ذكرت في ردها على . غسل الأموال
 .غسل العائدات الإجرامية، لكنها لم تقدم في فترة الإبلاغ الثانية ردودا أخرى بشأن غسل الأموال

الأعمال التحضيرية للمفاوضات التي جرت لإعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  (3) 
 ).A.06.V.5منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (وتوكولات الملحقة اوالبر

ضمن إطار هذا الرد، عدة دول قدمت، ردودا فيما يتعلّق بالوحدة الوطنية ذات الصلة المعنية بالاستعلامات    (4) 
 .الوطني، هذه الردود أدناه، المعنية بالتعاون وتبادل المعلومات على الصعيد ٢٢المالية، وسوف تتناول الفقرة 

إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بيرو، تركيا، تونس، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سلوفينيا، السويد،  (5) 
غواتيمالا، فنلندا، كرواتيا، كندا، الكويت، مصر، ) الجزء القاري ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة(الصين 

 .لنرويج، نيوزيلندا، هندوراس، الولايات المتحدةالمكسيك، موريشيوس، ميانمار، ا
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 .إستونيا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، الجمهورية التشيكية، سلوفينيا، فنلندا، لاتفيا، نيوزيلندا (6) 
 .، لاتفياإسبانيا، إيطاليا، بيرو، تونس، الجزائر، جنوب أفريقيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، غواتيمالا، فنلندا (7) 
إستونيا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بيرو، تركيا، سلوفاكيا، الصين القارية، فنلندا، كرواتيا، كندا، مصر،  (8) 

 .ميانمار، النرويج، نيوزيلندا، هندوراس، الولايات المتحدة
، )الجزء القاري(ابوي، الصين إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، إندونيسيا، البرتغال، بيرو، تركيا، جنوب أفريقيا، زمب (9) 

غواتيمالا، كرواتيا، لاتفيا، مصر، المكسيك، موريشيوس، ميانمار، النرويج، نيوزيلندا، الولايات المتحدة 
 .الأمريكية

 لمكافحة الإجراءات الماليةب عضو فرقة عمل أمريكا الجنوبية المعنية(إسبانيا، ألمانيا، البرتغال، بلجيكا، بيرو  (10) 
، )المعنية بالاجراءات المالية  الشرق الأوسط وشمال أفريقياعضو فرقة عمل(، تركيا، الجزائر )والغسل الأم

 .، فنلندا، كندا، المكسيك، نيوزيلندا)الجزء القاري، بصفة مراقب(جنوب أفريقيا، سلوفاكيا، الصين 
و، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، إندونيسيا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بير (11) 

 .اليوغوسلافية سابقا، سلوفاكيا، السويد، صربيا والجبل الأسود، فنلندا، كرواتيا، كندا، المكسيك، نيوزيلندا
، إندونيسيا، البرتغال، تركيا، الجمهورية التشيكية، )اليوروبولمجلس أوروبا، ( إستونيا، إكوادور، ألمانيا  (12) 

، غواتيمالا، فنلندا، لاتفيا، المكسيك، ) الإدارية الخاصةمنطقة ماكاو(لوفاكيا، سلوفينيا، الصين جورجيا، س
 بشأن المساعدة الإقليميةالمعاهدة (، هندوراس )فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال(نيوزيلندا 

 ).القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية
 أفغانستان، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، تركيا، الجزائر، الجمهورية التشيكية إسبانيا، إستونيا، (13) 

دولة (، زمبابوي )دول موقّعة(، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، جنوب أفريقيا، جورجيا )دولة موقّعة(
، فنلندا، كندا، الكويت، لاتفيا، ) الخاصة الإداريةمنطقة ماكاو(، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، الصين )موقّعة

 .موريشيوس، ميانمار، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة
 أو المراقبة بما أجهزة التعقّب، والمراقبة الإلكترونية أو المراقبة ب)جورجيا، سلوفاكيا، ميانمار(التسليم المراقب  (14) 

الجمهورية (رمة المسكن وسرية المراسلات والمكالمات الخاصة ينتهك حقوق المواطنين الجوهرية مثل ح
ألمانيا، سلوفاكيا، (، والعمليات المستترة )التشيكية، سلوفاكيا، كندا، المكسيك، نيوزيلندا، الولايات المتحدة

 )). الإدارية الخاصةمنطقة ماكاو(الصين 
يا، تونس، الجزائر، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سلوفينيا، إسبانيا، إكوادور، إندونيسيا، إيطاليا، البرتغال، بلغار (15) 

 .السويد، فنلندا، لاتفيا، موريشيوس، ميانمار، النرويج، الولايات المتحدة
 .ألمانيا، تركيا، الجمهورية التشيكية، سلوفاكيا، صربيا والجبل الأسود  (16) 
 .إستونيا، جورجيا، نيوزيلندا (17) 
 معلومات عما لدى الأطراف من أطر قانونية لتقديم المساعدة CTOC/COP/2005/2/Rev.1ترد في الوثيقة  (18) 

 .القانونية المتبادلة
 .٢٠٠٠يوليه / تموز١٢، C 197 العدد الة الرسمية للجماعات الأوروبية، (19) 
 .١٩٩٨يناير / كانون الثاني٢٣، C 24 العدد الة الرسمية للجماعات الأوروبية، (20) 
 .٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٠، L 162/1 العدد رسمية للجماعات الأوروبية،الة ال (21) 
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 يمكن الإطلاع عليها في الرسوم البيانية بشأن التعاون على ٢٧تفاصيل الردود المتعلقة بمختلف نقاط المادة  (22) 

 .CTOC/COP/2006/4إنفاذ القانون الواردة في الوثيقة 
ية تستخدمه عدة بلدان أوروبية في حفظ وتوزيع البيانات المتعلقة بأمن نظام مشفّر لقواعد البيانات الحكوم (23) 

 .الحدود وإنفاذ القانون
، البرتغال بلجيكا، بلغاريا، بيرو، تركيا، )دولة موقّعة(أذربيجان، اسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، إيطاليا  (24) 

 أفريقيا، جنوب سابقا، اليوغوسلافيةية مقدونيا ، جمهور)دولة موقّعة(تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية 
، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فنلندا، كندا، )دولة موقّعة(جورجيا، زمبابوي 

 .الكويت، لاتفيا، مصر، المكسيك، موريشيوس، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة
. ا ومصر والمكسيك التي ذكرت أنها لم تضع إجراءات لتوفير الحماية المادية للشهودباستثناء الجزائر وفنلند (25) 

 .لكن المكسيك أفادت بأنه اتخذت في الممارسة العملية تدابير لتغيير مكان إقامة الشهود بغية حمايتهم
تركيا، تونس، الجزائر، أذربيجان، اسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، بيرو،  (26) 

 أفريقيا، جورجيا، زمبابوي، سلوفاكيا، جنوب سابقا، اليوغوسلافيةالجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا 
سلوفينيا، السويد، فنلندا، كندا، لاتفيا، مصر، المكسيك، موريشيوس، ميانمار، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، 

 .الولايات المتحدة
 والجبل الأسود، كندا، لاتفيا، النرويج، نيوزيلندا، صربيا، السويد، التشيكيةريا، الجمهورية إستونيا، بلغا (27) 

 .الولايات المتحدة
اسبانيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بيرو، تركيا، تونس، الجزائر، جمهورية مقدونيا  (28) 

، )الإدارية الخاصةالجزء القاري ومنطقة ماكاو (وفينيا، الصين اليوغوسلافية سابقا، جنوب أفريقيا، سل
 .غواتيمالا، مصر، المكسيك، موريشيوس، ميانمار، هولندا

اسبانيا، إستونيا، ألمانيا، بلجيكا، بلغاريا، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا،  (29) 
، فنلندا، لاتفيا، النرويج، هولندا، الولايات )الجزء القاري(سود، الصين سلوفينيا، السويد، صربيا والجبل الأ

 .المتحدة
 .جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، كندا، ميانمار (30) 
 .إيطاليا، تركيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، جورجيا، كندا (31) 
 .كندا، ميانمار (32) 
، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، غواتيمالا، كندا، المغرب، ميانمار، إيطاليا، بيرو، تركيا، تونس (33) 

 . من هذه الوثيقة٣٢-١٠نيوزيلندا؛ وانظر أيضا الفقرات 
 .من جانب إندونيسيا والكويت وموريشيوس (34) 
ريقيا، جورجيا، إستونيا، ألمانيا، إندونيسيا، إيطاليا، البرتغال، بلغاريا، بيرو، تونس، الجزائر، جنوب أف (35) 

، غواتيمالا، فنلندا، لاتفيا، المكسيك، موريشيوس، ميانمار، نيوزيلندا، الأسود، صربيا والجبل السويدزمبابوي، 
 .الولايات المتحدة

أذربيجان، إستونيا، ألمانيا، إندونيسيا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بيرو، تونس، الجزائر، الجمهورية  (36) 
 مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، جنوب أفريقيا، جورجيا، زمبابوي، السويد، صربيا والجبل جمهورية، التشيكية

 .الأسود، فنلندا، لاتفيا، المكسيك، موريشيوس، ميانمار، نيوزيلندا، الولايات المتحدة
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يا، بيرو، تونس، الجزائر، أذربيجان، اسبانيا، إستونيا، إكوادور، إندونيسيا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغار (37) 

، جورجيا، زمبابوي، السويد، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، لاتفيا، أفريقياالجمهورية التشيكية، جنوب 
 .موريشيوس، نيوزيلندا، الولايات المتحدة

ريا، بيرو، تونس، أذربيجان، اسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغا (38) 
الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، جنوب أفريقيا، جورجيا، زمبابوي، 

السويد، صربيا والجبل الأسود، الكويت، لاتفيا، المغرب، المكسيك، موريشيوس، النرويج، نيوزيلندا، 
 .المتحدةالولايات 

 .رب، المكسيك، موريشيوسالبرتغال، بلجيكا، بيرو، المغ (39) 
إستونيا، البرتغال، تونس، الجزائر، جمهورية مقدونيا اليوغسلافية سابقا، جنوب أفريقيا، جورجيا، فنلندا،  (40) 

 .لاتفيا، نيوزيلندا
 .إستونيا، الجمهورية التشيكية، سلوفاكيا، لاتفيا، الولايات المتحدة (41) 
ال، بلغاريا، بيرو، تركيا، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية إسبانيا، إندونيسيا، إيطاليا، البرتغ (42) 

، كندا، لاتفيا، )القارية(مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سلوفاكيا، السويد، الصين 
 .موريشيوس، ميانمار، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة

 .ليوغوسلافية سابقا، السويد، النرويج، نيوزيلنداجمهورية مقدونيا ا (43) 
 

––––––––––– 


